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للتنمیة   ھي مؤسسة أھلیة فلسطینیة غیر ربحیة وحقوقیة مختصة في حقوق الأشخاص ذوي    المجتمعیةمؤسسة قادر 
في بیت لحم. تعمل مؤسسة قادر ضمن نھج ثنائي المسار، قائم على تمكین وحمایة    2008الإعاقة، تأسست في العام  

القائم على الإعاقة   التھمیش والتمییز والعنف  الأطفال والنساء والشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أشكال 
ؤسساتیة والسیاساتیة مع  والنوع الاجتماعي. ومن جھة أخرى تعمل المؤسسة على مواءمة السیاقات الاجتماعیة والم

مبادئ "شمول الإعاقة" و"عدم ترك أحد خلف الركب" في فلسطین. من خلال ھذا المسار المزدوج، وتسعى المؤسسة 
للأطفال والنساء والشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحیاة، إلى تعزیز المشاركة الفعّالة والمجدیة 

الإنسان. كما تشارك مؤسسة قادر في   لحقوق وضمان وصولھم لحقوقھم الكاملة وفقًا للقوانین المحلیة والمعاییر الدولیة
یة، والتحلیل القانوني والتقاریر،  جھود المناصرة الدولیة من خلال رصد وتوثیق انتھاكات حقوق الإنسان والجرائم الدول

 ). www.qader.orgبھدف تعزیز سبل المساءلة وحمایة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (
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 الملخص التنفیذي 

فتتش.  1 المَ   رَّ اللجنة  التقریر إلى  بـ"قادر") بتقدیم ھذا  إلیھا لاحقاً  للتنمیة المجتمعیة (یشُار  عنیة بحقوق  مؤسسة قادر 
 ً ) المتعلقة بتقریر  CRPD/C/PSE/Q/1بـ"اللجنة") بشأن قائمة المسائل (  الأشخاص ذوي الإعاقة (یشُار إلیھا لاحقا

دولة فلسطین الأولي بموجب اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (یشُار إلیھا لاحقاً بـ"الاتفاقیة"). یستند التقریر إلى 
كمؤسسة تمثیلیة تعمل مع ولأجل الأشخاص ذوي الإعاقة، استناداً    "قادر"ستقل، یعكس موقف  مراجعة نقدیة وتحلیل مُ 

 رض الفلسطینیة المحتلة. إلى تجربتھا المیدانیة ومتابعتھا الحثیثة للسیاسات والتشریعات والممارسات ذات الصلة في الأ

، سواء من حیث غیاب  اتساع رقعة التمییز والتھمیش البنیوي للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطین  یرصد التقریر.  2
ستندة إلى منھج شمول الإعاقة، أو ضعف إدماج الإعاقة في  سوحات المتخصصة، أو انعدام السیاسات الوطنیة المُ المُ 

في عملیات صنع القرار. ویسُلطّ الضوء على تقاعس   الفعلیةالخطط العامة، أو تھمیش المنظمات التمثیلیة من المشاركة  
أكتوبر    7الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتھا الجوھریة بموجب الاتفاقیة، لا سیما منذ بدء العدوان على قطاع غزة في  

 .، وما ترتب علیھ من انتھاكات جسیمة وجرائم دولیة وآثار كارثیة مُضاعفة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة2023

 مثلةالمُ ، ولم تتُح للمنظمات  دولة فلسطین لم تنشر ردھا الرسمي على قائمة المسائل" بقلق إلى أن  قادرتشُیر " .  3
 لأحكام الاتفاقیةللأشخاص ذوي الإعاقة أو المجتمع المدني فرصة الاطلاع علیھ وتقدیم ملاحظاتھم بشأنھ، في مخالفة  

) اللجنة  عن  الصادرة  التوجیھیة  الإجراء  CRPD/C/2/3والمبادئ  إطار  ذلك  في  بما  المُنقحة  التوجیھیة  والمبادئ   (
 التقاریر.   بشأن إعدادالمبادئ التوجیھیة المُنسّقة  علاوة على  )  CRPD/C/3المبسُّط لتقدیم التقاریر الصادرة عن اللجنة (

التقریر توصیات عملیة مُفصّلة، قائمة على الأدلة، تغُطي "جمیع المسائل" المطلوب م ھذا في ضوء ما سبق، یقُدّ .  4
دعو إلى إصلاحات بنیویة عاجلة، وتعزیز الحمایة، والانتقال من مقاربة الرعایة إلى النھج القائم على  ی، و الإجابة علیھا

 .الحقوق، وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتھم التمثیلیة في جمیع مراحل التخطیط والتنفیذ والمساءلة

 المقدمة 

" لمدى امتثال دولة فلسطین لأحكام الاتفاقیة، من خلال قادریقُدمّ ھذا التقریر قراءة تحلیلیة مستقلة وشاملة أعدتّھا ".  5
الإجابة على قائمة المسائل الصادرة عن اللجنة والمطلوب الإجابة علیھا من الدولة الطرف. یستند التقریر إلى المعطیات 

موثوقة، وتحلیل السیاسات والتشریعات والممارسات ذات الصلة، ویتناول أوجھ القصور البنیوي، المصادر  الالمیدانیة، و
والتحدیات المستمرة، والتمییز المنھجي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل التدھور الحاد الذي تشھده الأرض 

 .2023أكتوبر/تشرین الأول  7في  العدوان الفلسطینیة المحتلة، والتصاعد الكارثي للانتھاكات في قطاع غزة منذ بدء

المتعلقة بحمایة الأشخاص ذوي   ) 11ولا سیما المادة (یرتكز التقریر في تحلیلھ على مبادئ والتزامات الاتفاقیة،  .  6
الذي یلُزم الدول باتخاذ   )2019( 2475 مجلس الأمن رقم قرارالإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانیة، وعلى 

تدابیر فاعلة لضمان حمایة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سیاق النزاعات المسلحة، بما في ذلك من خلال آلیات 
ق  ضاعفة في السیاق الفلسطیني، حیث یتعمَّ الاستجابة الإنسانیة وخطط إعادة الإعمار. وتكتسب ھذه المراجع أھمیة مُ 

 .دتّھاخفیف من حِ التھمیش وتتفاقم الأخطار، بینما یتسع غیاب الإجراءات الوطنیة الكفیلة بالتصدي لھا أو التالتمییز و

" على تقدیم مساھمة نوعیة وشاملة في الحوار البنّاء الذي ستجُریھ اللجنة مع دولة  قادریعكس ھذا التقریر حرص ".  7
فلسطین خلال دورتھا القادمة، من خلال تسلیط الضوء على المسائل الجوھریة على منھج شمول الإعاقة، وتقدیم إجابات  

الطرف ویسُاعد في  و وثقّة وبدائل حقوقیة  مُ  الدولة  للجنة مع  البنّاء  الحوار  صیاغة تنمویة واضحة بشأنھا، بما یثُري 
على التوصیات الواردة   لةفصّ ومُ   واضحةردود  یدعو التقریر دولة فلسطین إلى تقدیم  و. وفعّالةملاحظات ختامیة دقیقة  

وآلیات تنفیذ فاعلة، لضمان الانتقال من التعھد إلى التطبیق، ومن التوصیة إلى الإنفاذ،   محددةجداول زمنیة  قترنة بمُ فیھ،  
 .السِلم على حد سواءفي و لنزاعاتفي أوقات ا لشمولبما یكُرّس كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، ویرُسّخ المساواة وا
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یَ   ثلّیمُ.  8 ومُقترِحاً،  ناقداً  حقوقیاً  التقریر صوتاً  المُ ھذا  الوقائع والأدلة، والالتزامات، والخبرة  إلى  تخصصة، ستند 
 .ل الوطني العادل في فلسطینكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب الإصلاح الجاد ومسار التحوّ حقوق وویضع 

 )4 – 1الغرض والالتزامات العامة (المواد 

(أ) من قائمة المسائل تقدیم معلومات عن التدابیر المتخذة لنشر الاتفاقیة   1طلبت لجنتكم من دولة فلسطین في البند  .  9
 وبروتوكولھا الاختیاري في الجریدة الرسمیة والتمكین من تطبیقھا مباشرة في النظام القانوني الفلسطیني.  

علماً بأنھ دولة فلسطین قامت بنشر الاتفاقیة في الجریدة الرسمیة (الوقائع الفلسطینیة)    الموقرة   " لجنتكمقادرحیط "تُ .  10
في العدد  المنشور    بشأن نشر اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  2023) لسنة  36القرار بقانون رقم (  وذلك من خلال

في لم یتم نشر البروتوكول الاختیاري للاتفاقیة  في المقابل،  و  .2024كانون الثاني/ ینایر    28) الصادر بتاریخ  210(
 . 2019نیسان/ أبریل  10رغم انضمامھا للبروتوكول في  الجریدة الرسمیة (الوقائع الفلسطینیة) حتى الآن

(ب) تقدیم معلومات حول الوضع الحالي والإطار الزمني لاعتماد قانون جدید یتوافق مع   1طلبت اللجنة في البند  .  11
ز في عمل لجنة مواءمة التشریعات التي أنُشئت في حرَ م المُ مفھوم الإعاقة في الاتفاقیة والمنظور الجنساني، وبیان التقدُّ 

  م مُحرَز تقدُّ " أنھ لیس ھناك أي  قادرلتعدیل التشریعات والإجراءات الإداریة ومواءمتھا مع الاتفاقیة. تؤكد "  2017عام  
رغم مرور ست سنوات، ولا یوجد جدول   2019مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة  بشأن  
   ، وبما یضمن مشاركة فاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتھم التمثیلیة. بما یتواءم مع الاتفاقیة ه،لإقرارمحدد  زمني

غیر متوائِم مع اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  النافذ    1999) لسنة  4قانون حقوق المعوقین رقم (لا یزال  .  12
ولم یجر علیھ أي تعدیل رغم مرور ما یزید على "ربع قرن" من تاریخ صدوره ونفاذه. ولا یزال یستند في جوھره إلى  

، ویربط حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة "الشؤون الاجتماعیة" التي باتت تسُمى "التنمیة الإغاثي–النموذج الطبي
) النافذ لغایة الآن. وھذا ما 1956الاجتماعیة" بعد تعدیل التسمیة في قانونھا (قانون وزارة الشؤون الاجتماعیة لسنة  

نھجیة التعامل مع الحقوق واجتزائھا كما الحال یمُكن ملاحظتھ بوضوح من خلال تسمیة القانون، وتعریف الإعاقة، وم
 .على مخالفة ھذا القانون، مما أفقده صفة الإلزام، وأدىّ إلى تعطیلھ  وباتبالعقفي الحقوق السیاسیة، وغیاب فصل خاص  

، في مجال تعدیل 2017، التي أنُشئت عام  لجنة مواءمة التشریعات مع المواثیق الدولیةز لدى  حرَ لا یوجد تقدم مُ .  13
) عضواً، من  14" أن اللجنة تتكون من (قادرالتشریعات والإجراءات الإداریة بما یتوافق مع أحكام الاتفاقیة. وتبُیّن "

) فقط من المؤسسات غیر الحكومیة (نقابة المحامین، الھیئة المستقلة لحقوق 3) یمثلون جھات رسمیة، مقابل (11بینھم (
الفلسطینیة)،   للمرأة  العام  المُ الإنسان، والاتحاد  للمنظمات  تمثیل  أي  الإعاقة في عضویة دون  مثلة للأشخاص ذوي 

القرار المتصلة بحقوقھم،   . یكُرّس ھذا الواقع استمرار الإقصاء الممنھج للأشخاص ذوي الإعاقة من عملیات صنعاللجنة
التعاقدیة لدولة فلسطین والبنیة  3(  4في مخالفة صریحة لأحكام المادة   ) من الاتفاقیة، ویعُمّق الفجوة بین الالتزامات 

 .غ الحقوق من مضمونھا الحقوقي والتشاركيیفُرّ  نھج رعويالقانونیة والمؤسسیة القائمة، التي لا تزال قائمة على 

(د) من قائمة المسائل معلومات عن الإطار الاستراتیجي الوطني للإعاقة وخطط تنفیذ    1طلبت اللجنة في البند  .  14
 شمول  على منھج  تنموي   -  لا توجد حتى الآن استراتیجیة وطنیة قائمة على نھج حقوقي" أنھ  قادرالاتفاقیة. تفُید "

 أعدت وزارة التنمیة الاجتماعیة ھو السائد.    الإغاثي  -  الإعاقة بوصفھا قضیة عبر قطاعیة، ولا یزال النموذج الطبي
دون مبرر لتعطیل العمل  دت في ضوء العدوان على غزة،  إلا أنھا جُمّ   2029–2024مسودة خطة استراتیجیة للأعوام 

لا تظُھر میزانیة وزارة و،  الإعاقة  شمول  قائماً علىمنظوراً    2024لا تتضمن خطة الطوارئ الحكومیة لعام  و  علیھا.
" عن قلقھا إزاء غیاب المشاركة الفاعلة للأشخاص  قادر. تعُرب " خصصات واضحة لتنفیذ الاتفاقیةالتنمیة الاجتماعیة مُ 

ذوي الإعاقة ومنظماتھم التمثیلیة في إعداد الاستراتیجیة والرقابة على آلیات التنفیذ بما یضمن الفعالیة والشمول، الأمر  
 التھمیش ویُضعف استجابة الدولة الطرف لحقوقھم الأساسیة، خاصة في أوقات الطوارئ والنزاع. فاقم من حالةالذي یُ 
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(ھـ) تقدیم معلومات من أجل الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك قطاع   1طلبت اللجنة في البند  .  15
. تؤكد  بشكلٍ مُمنھجفة حسب السن والجنس والنوع الاجتماعي والأصل الإثني ومكان الإقامة  صنّ غزة، وجمع بیانات مُ 

للأشخاص ذوي الإعاقة منذ المسح المتخصص الأول    "تخصصمسح مُ "بأن دولة فلسطین لم تقم بإجراء  "  قادر"
  . 2011جراه الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني بالتعاون مع وزارة التنمیة الاجتماعیة في العام  أوالأخیر الذي  

رغم تصاعد    ،غزة والضفة  فة تظُھر واقع الأشخاص ذوي الإعاقة فيصنّ ولا توجد حتى الآن قاعدة بیانات وطنیة مُ 
ما یحول دون الوقوف على  م، 2023منذ السابع من أكتوبر   الجرائم الدولیة التي یرتكبھا الاحتلال الإسرائیليالعدوان و

 الة تستند إلى بیانات دقیقة وموثوقة.ویعُیق بناء استجابات فعّ  الأشخاص ذوي الإعاقة جم الكارثة الإنسانیة التي تطالح

"  قادر. تفُید "للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة(أ) معلومات حول الوضع القانوني    2طلبت اللجنة في البند  .  16
المجلس   عام  أُ بأن  رئاسي  مرسوم  بموجب  وعُ 2010نشئ  عام  بدلّ  ،  لاحق  التنمیة 2012مرسوم  وزیر  ویترأسھ   ،

المشاركة    بما یضمن  ولم ینص المرسوم على أیة معاییر للعضویةالاجتماعیة، مع عضویة جھات رسمیة وغیر رسمیة،  
الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتھم التمثیلیة. ورغم منح المرسوم للمجلس صلاحیات تتعلق بمتابعة تنفیذ القانون  

ا  لا یسُجل للمجلس إنجازات ملموسة في ھذوالاتفاقیة، وإعداد السیاسات، ورصد أداء المؤسسات ذات العلاقة، إلا أنھ 
 .، إلا أن المشروع لم یقُر2019جرى تضمینھ في مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة والإطار. 

(ب) بیان الآلیات والمنھجیات التي تضمن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منظماتھم   2طلبت اللجنة في البند . 17
" تفُید  الحكومیة.  القطاعات  في جمیع  بأن  قادرالتمثیلیة  فعاّلة ومنھجیات مؤسسیة  "  آلیات  إلى  تفتقر  فلسطین  دولة 

تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد وتنفیذ السیاسات والتشریعات واتخاذ القرارات المتعلقة بھم، في  
للمادة   الاتفاقیة.    )3(  4مخالفة صریحة  العام للأشخاص ذوي  من  بالاتحاد  الرسمیة  المشاركة  یتم حصر  ما  وغالباً 

ھذا  و. الالإعاقة، بما یقُصي التنوع في المشاركة داخل قطاع الإعاقة ویضُعف الطابع التشاركي والمستقل اللازم والفعّ 
 ویحدّ من فعالیة إنفاذ الاتفاقیة على المستویات التشریعیة والسیاسیة والعملیة. الخلل البنیوي یقُوّض منھج الشمول

البند  .  18 اللجنة في  لتعزیز إنشاء منظمات تمثل النساء والفتیات ذوات    2طلبت  التدابیر المتخذة  (ج) معلومات عن 
" بأن  قادرالإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذھنیة أو النفسیة، واللاجئین والنازحین داخلیاً من ذوي الإعاقة. تفُید "

. ورغم ما تشھده النساء والفتیات ذوات الإعاقة، خاصة في قطاع غزة،  لم تتخذ أیة تدابیر بھذا الشأن  الدولة الطرف
تقاطع في ظل العدوان والجرائم الدولیة وحالات النزوح القسري، لم تبُادر الدولة إلى دعم أو تعدد ومُ من عنف وتمییز مُ 

بل وتستمر الدولة في اشتراط   ). 2019(  2475تمكین ھذه المنظمات، في مخالفة لأحكام الاتفاقیة وقرار مجلس الأمن  
المُ  المنظمات، وھو شرط تمییزي  "الموافقات الأمنیة  الوقائي) لتسجیل  العامة والأمن  المخابرات  سبقة" (جھازي 

 یقُیّد الحق في حریة تكوین الجمعیات، ویعُیق إنشاء منظمات تمثیلیة مستقلة للفئات الأشد تھمیشاً.  ،خالف للدستورم

من دولة فلسطین اتخاذ تدابیر جادة وملموسة تضع حداً لحالة الجمود    الطلب توصي "قادر" لجنتكم الموقرة  .  19
التشریعي والمؤسسي، وتتُرجم التزاماتھا بموجب الاتفاقیة إلى سیاسات فعلیة قابلة للإنفاذ. ویشمل ذلك: الإسراع في  

الإع الأشخاص ذوي  لحقوق  قانون جدید  إقرار  الرسمیة؛  الجریدة  في  الاختیاري  البروتوكول  مع نشر  متوافق  اقة 
مع منظماتھم التمثیلیة وتحدید جدول زمني لإنجازه ونشره في الجریدة الرسمیة؛    الفعّالالاتفاقیة وقائم على التشاور  

إعادة تشكیل لجنة مواءمة التشریعات لضمان التمثیل المتكافئ للأشخاص ذوي الإعاقة؛ اعتماد استراتیجیة وطنیة 
؛ تطویر قاعدة بیانات  وبیان حجم المخصصات  تخصیص موازنات كافیة لتنفیذھا  قائمة على نھج الشمول والحقوق مع

الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع   دولة بإشراك المنظمات الممثلةثة؛ وضع آلیات قانونیة تلُزم الحدّ فة ومُ صنَ وطنیة مُ 
؛ وتفعیل دور المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة المنظماتالقرار؛ وقف اشتراط "الموافقات الأمنیة" لتسجیل  

فاقم التمییز البنیوي  بما ینُھي طابعھ الشكلي ویعزز استقلالیتھ ووظیفتھ الرقابیة. إن استمرار غیاب ھذه التدابیر یُ 
 ویقُوّض فرص الوصول إلى العدالة، والحمایة، والكرامة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطینیة المحتلة.
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 )5المساواة وعدم التمییز (المادة 

تقدیم معلومات بشأن التدابیر المتخذة لإلغاء أو تعدیل القوانین التمییزیة   قائمة المسائل) من  3طلبت اللجنة في البند (.  20
ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما یشمل تلك التي تقُیّد أھلیتھم القانونیة أو تستثنیھم من الحقوق، والتغلب على التنمیط  

 المُتاحة.  من ترتیبات الإنابة، وسُبل الانتصاف بدلاً تطویر آلیات دعم اتخاذ القرار لالتدابیر الرامیة ووالوصم، 

دولة فلسطین لم تتخذ أیة تدابیر تشریعیة أو إداریة لإلغاء أو تعدیل القوانین التي تقُیدّ الأھلیة  " بأن  قادرتفُید ".  21
. لا تزال مجلة الأحكام العدلیة الموروثة عن الحقبة  ) من الاتفاقیة12القانونیة للأشخاص ذوي الإعاقة، خلافاً للمادة (

لسنة   الشخصیة  الأحوال  وقانون  المدني)  القانون  (بمثابة  ساریین،   1976العثمانیة  الأردنیة،  الحقبة  عن  الموروث 
الوصایة والقِ كرّسان  ویُ  یفُرّغ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  وامة والحَجرمفاھیم  مَ ، بما  ن لدیھم إعاقات  لا سیما 

(ذھنیة العقوبات  قوانین  وتتضمن  تمییزي.  نحو  على  القانونیة  أھلیتھم  وا1960، من   () الجزائیة  ) 2001لإجراءات 
) مصطلحات وأحكام تنطوي على تنمیط وتقُصي الأشخاص ذوي الإعاقة من الشھادة، والضمانات 2001والبینات (

أیضاً على المعاملات المصرفیة لدى البنوك،   التمییز البنیويالإجرائیة، والمشاركة في الحیاة المدنیة. وینسحب ھذا  
ولا  لدستور الفلسطیني.  لاشتراطات إداریة تقُید أھلیة الأشخاص ذوي الإعاقة دون سند قانوني وخلافاً    یتم فرضحیث  

 ، ویفرض عقوبات علیھ. بما یشمل التمییز على أساس الإعاقةتشریع فلسطیني یجٌرّم التمییز بأشكالھ كافة،  یوجد أيّ 

وتضُیف  ،  2025مشروع قرار بقانون الأحوال الشخصیة (الأسرة) لسنة  " إلى أن دولة فلسطین أعدت  قادرشیر " تُ .  22
الواردة في مجلة الأحكام العدلیة وقانون الأحوال   ذات المفاھیم والمصطلحاتأن ھذا المشروع الجدید یعُید إنتاج    بقلق

ً تعدداً ومُ تمییزاً مُ شكل  ویتضمن العدید من النصوص والأحكام التي تُ   1976الشخصیة لعام   على أساس الجنس    تقاطعا
 وخاصة، ویجُرّد الأشخاص ذوي الإعاقة،  بالزواج والطلاق والولایة والوصایة والأھلیة القانونیةوالإعاقة فیما یتعلق  

) من الاتفاقیة. ویخلو 12من أھلیتھم القانونیة وحقوقھم المدنیة بشكل كامل في المشروع خلافاً للمادة ( الإعاقة الذھنیة،
مثلة للأشخاص ذوي الإعاقة  ولم یتم تمثیل المنظمات المُ كما    .الترتیبات التیسیریة، ومن  شمول الإعاقةمن متطلبات  

) من الاتفاقیة. ویتعارض بذات الوقت مع الملاحظات 3(  4خلافاً للمادة    المشروعھذا  في عضویة اللجنة التي أعدت  
التمییز ضد المرأة بشأن التقریر الأولي لدولة فلسطین   )  CEDAW/C/PSE/CO/1(الختامیة للجنة القضاء على 

المطروحة   والأسئلة  المسائل  الأممیةوقائمة  اللجنة  ذات  من  فلسطین    أیضاً  لدولة  الثاني  الدوري  التقریر  تقدیم  قبل 
)CEDAW/C/PSE/QPR/2(    على أساس الجنس والإعاقة.    النظرة الدونیة والتنمیطبھذا الخصوص، علاوة على 

) ونظام التحویل  2011(  المرأة المُعنفّةتظُھِر الأنظمة الخاصة بحمایة النساء المُعنفات، مثل نظام مراكز حمایة  .  23
من حیث مواءمة المراكز لاحتیاجات ومتطلبات النساء   في شمول الإعاقة  إشكالیات)،  2022(  عنفاتللنساء المُ   الوطني

المُ  والكوادر  الإعاقة،  على  ذوات  علاوة  المستخدمة،  والنماذج  الإجرائیة،  والضمانات  الموازنات تخصصة،  ضعف 
 تعدد والمتقاطع بحق النساء والفتیات ذوات الإعاقة.  خصصة لھا، مما یقُوّض سُبل الانتصاف ویعُمّق التمییز المُ المُ   المالیة

من دولة فلسطین إلغاء أو تعدیل جمیع النصوص القانونیة والإجرائیة   الطلب   لجنتكم الموقرةتوصي "قادر"  .  24
الذي    )9المادة  الدستور:  لانتھاكھا القانون الأساسي (  والأنظمة ذات الطابع التمییزي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة،

وخاصة تلك التي تقُیدّ أھلیتھم القانونیة، بما یشمل مجلة الأحكام  وأحكام الاتفاقیة. یحظر التمییز على أساس الإعاقة
،  2001لعام    ، قانون الإجراءات الجزائیة1960لعام    ، قانون العقوبات1976العدلیة، قانون الأحوال الشخصیة لعام  

بإجراء    توصيو.  ، وتحدید جدول زمني لإنجازھا، والمعاییر الإداریة في القطاع المصرفي2001لعام    قانون البینات 
بما یضمن انسجامھ بالكامل مع أحكام  2025مراجعة كاملة لمشروع قرار بقانون الأحوال الشخصیة (الأسرة) لسنة 

 ً شكل من أشكال    اتخاذ تدابیر تشریعیة لتجریم أيّ ب  الاتفاقیة، واتفاقیة سیداو، واتفاقیة حقوق الطفل. وتوصي أیضا
 تطویر آلیات لدعم اتخاذ القرار على أساس المساواةوب  .التمییز، بما یشمل الإعاقة، وفرض عقوبات رادعة علیھ

النساء والفتیات ذوات الإعاقة، ومواءمة  التامة المُعنفات لضمان شمول  النساء  الخاصة بحمایة  ، وتعدیل الأنظمة 
تخصیص موارد  وستخدمة،  ، والضمانات الإجرائیة، والنماذج المُ تخصصةالمُ   نیة، والكوادرمراكز الحمایة من حیث البُ 

 العدالة، والتمكین الذاتي، والمساءلة. وضمن موازنة وزارة التنمیة، بما ینسجم مع الاتفاقیة،  وقابلة للتتبُّع    كافیةمالیة  
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 ) 6النساء ذوات الإعاقة (المادة 

من قائمة المسائل تقدیم معلومات عن التدابیر المتخذة لحمایة النساء    )4البند (في  من الدولة الطرف    طلبت اللجنة.  25
 تعدد والمتقاطع، وضمان مشاركتھنَّ الكاملة في جمیع مناحي الحیاة.والفتیات ذوات الإعاقة من التمییز المُ 

ركّبة من التمییز البنیوي  مُ   " بأن النساء والفتیات ذوات الإعاقة في دولة فلسطین ما زلن یواجھن أشكالاً قادرتفُید ".  26
والمؤسسي، تتفاقم في ظل الاحتلال الإسرائیلي، والنزوح القسري، وضعف الحمایة القانونیة والاجتماعیة، خاصة في 

أیة أحكام تتعلق بالنساء ذوات الإعاقة وحقوقھن بشكل    1999لم یتناول قانون حقوق المعوقین لسنة  قطاع غزة.  
. كما أن الإطار القانوني الساري، بما یشمل قانون الأحوال الشخصیة ومجلة الأحكام العدلیة، لا یرُاعي مبادئ  خاص

 .تمكین الذاتيما یقُوّض الاستقلالیة ویضُعف فرص الموامة ویقُیّد الأھلیة القانونیة، المساواة وعدم التمییز، ویكُرّس القِ 

وضعف برامج إذكاء الوعي،    فة بشأن تمكین النساء، وغیاب الموازنات المالیة،صنّ غیاب قاعدة بیانات مُ یفُاقم  .  27
 .ووجود عوائق مؤسسیة وسلوكیة من صعوبة وصول النساء والفتیات ذوات الإعاقة إلى العدالة ویقُوّض سُبل الانتصاف

الطلب من دولة فلسطین اتخاذ تدابیر فوریة لإلغاء أو تعدیل جمیع التشریعات التمییزیة    توصي "قادر" لجنتكم.  28
، وقانون الأحوال الشخصیة لسنة  1999ضد النساء والفتیات ذوات الإعاقة، بما یشمل قانون حقوق المعوقین لسنة  

بالتشاور الوثیق مع منظمات   ، ومجلة الأحكام العدلیة، وتحدید "جدول زمني" واضح لإقرار ھذه التعدیلات1976
توصي   كما  الإعاقة.  بشكل یضمن "قادر"  الأشخاص ذوي  الإعاقة  الأشخاص ذوي  قانون حقوق  بإقرار مشروع 

اتساقھ مع الاتفاقیة ویكُرّس مبدأ المساواة وعدم التمییز. وتدعو إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي والإعاقة في 
ومواءمة نظام الشكاوى لدى    تعدد،فة تظُھر واقع التمییز المُ صنّ والخطط، وتطویر قاعدة بیانات مُ جمیع السیاسات  

مجلس الوزراء وفي الوزارات كافة على منھج شمول الإعاقة، وتعزیز برامج إذكاء الوعي، وتخصیص موازنات  
. وتؤكد على ضرورة تعدیل نظام مراكز حمایة النساء ونظام التحویل  مالیة واضحة وقابلة للتتبع على ھذا الصعید

الوطني لضمان شمول النساء والفتیات ذوات الإعاقة، ومواءمة المراكز من حیث البنیة التحتیة، الكوادر المتخصصة، 
والحمایة والتمكین  و الانتصاف  سُبل  للعدالة، ویعُزز  الآمن  یكفل وصولھن  بما  الإحالة والمتابعة،  النماذج، وآلیات 

 .الذاتي

 ) 7الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 

) من قائمة المسائل تقدیم معلومات بشأن حالة الأطفال في قطاع غزة، 5طلبت اللجنة من الدولة الطرف في البند (. 29
 وبما یشمل الغذاء ومیاه الشرب والملبس والمأكل.   لھم  لا سیما فیما یتعلق بالتدابیر الرامیة إلى توفیر مستوى معیشي لائق

قد ألحق دماراً ھائلاً   2023أكتوبر    7" أن العدوان الإسرائیلي الشامل والمتواصل على قطاع غزة منذ  قادرتفُید ".  30
" (قادر: أثر العدوان  أخطر مكان في العالم على الأطفالفي أوساط الأطفال. وقد وصفت الأمم المتحدة قطاع غزة بأنھ "

نیسان   الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  حقوق  على  غزة  قطاع  على  وتُ 2024الإسرائیلي  المرصد ).  مؤشرات  شیر 
  600طفل خلال    18,000عدد الضحایا من الأطفال تجاوز  ) إلى أن  2025الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (حزیران  

ً یوم الجرحى  ا العدوان، إلى جانب آلاف  فیھا الأطفال بإعاقات جسدیة من الأطفال  من  أصُیب  التي  الحالات  ، وآلاف 
یبلغ وأوضح خبراء الأمم المتحدة "إن العدید من الفلسطینیین المصابین في قطاع غزة والذین    طویلة الأمد. ونفسیة  

تتطلب إعادة التأھیل والأجھزة المساعدة والدعم    سوف یصابون بإعاقات طویلة الأمد  ألف شخص  100عددھم نحو  
 .)2024النفسي والاجتماعي" (قادر: حقوق الأطفال ذوي الإعاقة تحت نیران العدوان على غزة، تشرین الثاني 

القسري، الحرمان من   التھجیرالقتل، التجویع،  ركّبة تشمل  مُ جسیمة ویتعرض الأطفال ذوو الإعاقة لانتھاكات  .  31
للحیاة المُنقذة  الصحیة  والمستلزمات  المساعدة  الأجھزة  الأساسیة، ومنع دخول  العدوان التطعیمات  استھدف  كما   .

حمد  الشیخ  ومركز  الوفاء،  مستشفى  بینھا  من  لرعایتھم،  مخصصة  حیویة  مرافق  غزة  على  المتواصل  الإسرائیلي 
عاني من انھیار شامل في للأطراف الصناعیة، ومركز الأدوات المساعدة التابع للإغاثة الطبیة. وقد بات قطاع غزة یُ 

ما فاقم حرمان الأطفال مالنظام الصحي، وانتشار للأمراض والأوبئة والمجاعة وبخاصة في صفوف الأطفال في غزة،  
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ورصد فریق "قادر" المیداني غیاب أي استجابة إنسانیة مواءِمة للإعاقة في المساعدات  من خدمات الرعایة والتأھیل.  
في زمن   التمییز البنیوي، بما یكُرّس  قدمة، وعدم إدراج الأطفال ذوي الإعاقة ضمن أولویات التدخلات الإنسانیةالمُ 

 .)2024الكارثة (قادر: دور المجتمع الدولي والمنظمات الأھلیة في حمایة حقوق الطفل الفلسطیني، تشرین الثاني 

حول التدابیر والإجراءات   "حددةمُفصّلة ومُ "تقدیم معلومات    دولة فلسطین  الطلبوقرة  توصي "قادر" لجنتكم المُ .  32
على تطویر استراتیجیة   التي اتخذتھا لحمایة الأطفال، بما یشمل الأطفال ذوي الإعاقة، في غزة. وحث الدولة الطرف

الأطفال سیما  ولا  الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  لحمایة  شاملة  الوقایة، والنساء  وطنیة  تشمل  النزاع،  حالات  في   ،
 ة وتوفیر قاعدة بیانات مُصنفّ .الوطنیةفي جمیع الخطط  شمول الإعاقة وتبني .والاستجابة، والتعافي، وإعادة التأھیل

تظُھر واقعھم واحتیاجاتھم، وضمان إدراجھم ضمن أولویات الاستجابة الإنسانیة، بما یشمل الوصول إلى الدعم الطبي  
نقذة للحیاة، بما یضمن استجابة فعاّلة  والنفسي وخدمات إعادة التأھیل والأجھزة المساعدة والمستلزمات الصحیة المُ 

 ).  2019( 2475والقرار  الكوارث، انسجاماً مع التزامات دولة فلسطین بموجب الاتفاقیةالنزاعات ووشاملة في 

 ) 8 المادة( إذكاء الوعي

التدابیر التي اتخذتھا لتعدیل الاتجاھات    بشأنن قائمة المسائل معلومات  ) م6بند (في المن دولة فلسطین  طلبت اللجنة  .  33
الحملات   یشمل  بما  الإعاقة،  ذوي  بالأشخاص  المرتبط  والوصم  النمطیة  القوالب  على  والقضاء  السلبیة،  الاجتماعیة 

  فعّالة جادة وأن دولة فلسطین لم تتخذ خطوات استراتیجیة  لجنتكم ب"  قادرالتوعویة والمناھج الدراسیة والإعلام. تفُید "
 المشاركة. التمكین وو تأصلةالمُ  لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو یعُزز الكرامة الإنسانیة

مصطلحات یستخدم    2025مشروع قرار بقانون الأحوال الشخصیة لسنة    یھالا تزال التشریعات الساریة، بما ف.  34
التنمیط والإقصاء.  "و "العاجز  "المعتوه"و"المجنون"  تمییزیة مثل   بل إن دولة فلسطین تستخدم تلك    ما یكُرّس 

یغیب إدماج الإعاقة في  القضاء علیھا. و   منمة إلى لجنتكم بدلاً المفردات القائمة على التمییز والوصم في تقاریرھا المُقدَّ 
في مناھضة الصور النمطیة وتعزیز ثقافة حقوق الإنسان. ما زالت ضعیفة  وسائل الإعلام  مساھمة  و  .المناھج التربویة

 .إعداداً وتنفیذاً   منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة  تضمن مشاركةو  ستندة للاتفاقیةمُ ولا توجد خطة وطنیة لإذكاء الوعي  

دولة فلسطین وضع "خطة شاملة" لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي    الطلب منتوصي "قادر" اللجنة  .  35
الإعاقة، بالتشاور مع منظماتھم التمثیلیة، تشمل مراجعة المصطلحات القانونیة، ودمج الإعاقة في المناھج والإعلام، 

تؤكد على ضرورة بذل جھد دبلوماسي  و.  النزاعمة في أوقات  ئموا  تواصل  وتنفیذ حملات وطنیة دوریة، وتطویر آلیات
فاعل لإلزام سلطات الاحتلال باحترام التزاماتھا بموجب القانون الدولي، وتیسیر دخول المساعدات والخدمات الحیویة،  

 ).  2019( 2475لالتزاماتھا بموجب الاتفاقیة والقرار   وفقاً وضمان حمایة الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات، 

 ) 9(المادة  إمكانیة الوصول

) من قائمة المسائل تقدیم معلومات عن التدابیر المتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي 7(  البندطلبت اللجنة في  .  36
 .تكنولوجیا والاتصالات والخدمات الأخرى، بما یشمل المناطق الریفیةالالنقل ووسائل و الموائمةالإعاقة إلى البیئة 

"تُ .  37 المحتلة یواجھون  قادرفید  الفلسطینیة  تتعلق بإمكانیة   ھائلةعیقات  مُ " أن الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض 
الاتفاقیة  المكفولة بموجب  الحقوق  تمتعھم بجمیع  تعُیق  الأمن    الوصول،  . وتزداد ھذه )2019(  2475وقرار مجلس 

وتجمید العمل بالخطة الاستراتیجیة ،  غیاب إطار استراتیجي مبني على شمول الإعاقةعیقات تعقیداً في ظل استمرار  المُ 
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغیاب المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتھم التمثیلیة في التخطیط  

. ورغم أن المادة ، وضعف الآلیات والموازنات المالیة التي تكفل فعالیة التطبیقومسار التنفیذ  الاستراتیجي الرسمي
بناء على طلب من الوزارة [وزارة التنمیة الاجتماعیة] تنص على أنھ "  1999) من قانون حقوق المعوقین لسنة  7(
،  عملیاً ن ھذا النص لا یطُبَّق  قدم المؤسسات الحكومیة خططھا وتقاریرھا السنویة المتعلقة بخدماتھا للمعوقین"، إلا أتُ 
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المواءَمة في حالات    خططحیث یتم تجاھل شمول الإعاقة في سیاسات وخطط الوزارات المختلفة، بما في ذلك غیاب  
 .19-حصل خلال جائحة كوفیدسبق وغزة، وفي حالات الطوارئ كما قطاع النزاع كما ھو الحال في العدوان على 

  2023تصاعدة في الضفة الغربیة لا سیما منذ السابع من أكتوبر  تكررة والمُ المُ   الإسرائیلي  ت اجتیاحات الاحتلالأد.  38
الإسرائیلیة    تقطیعإلى   العسكریة  والحواجز  الحدیدیة  بالبوابات  الغربیة  الضفة  في  والقرى  المدن  خلق وأوصال 

بما یؤثر بشكل خطیر على منظومة    خدمات الأساسیةلل الوصول    عرقلق الإقصاء المكاني وتُ عمّ ، تُ "غیتوھات" معزولة
على  المتواصل  م الحصار الإسرائیلي والعدوان  فاقِ ، بینما یُ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأكملھا المكفولة في الاتفاقیة

، في ظل تدمیر البنیة التحتیة وغیاب  الغذاء والمیاه والصحة والتعلیم والحمایةقطاع غزة من صعوبة الوصول إلى  
نقذة  " حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المساعدات الإنسانیة المُ قادرالترتیبات التیسیریة. وقد رصدت "

 .للحیاة، بما في ذلك الأجھزة المساعدة، وأدویة الأمراض النفسیة والمزمنة، والبطاریات، وأدوات النظافة الشخصیة

لسنة  .  39 المعوقین  حقوق  قانون  أن  في    1999رغم  على  17–12(  الموادینص  العامة   وجوب)  الأماكن  مواءمة 
القانون یخلو  أن  أنھ لا توجد رقابة جادة تكفل فعالیة التطبیق، كما یسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلاوالخاصة لتكون مُ 

 .  ، مما قوّض إلزامیة تطبیقھا على أرض الواقعالقانونیة  في حال مخالفة ھذه الالتزامات  "بالعقوبات"من فصل خاص  

قائم على شمول   إطار استراتیجي شامل لإمكانیة الوصولتوصي "قادر" لجنتكم حث دولة فلسطین على اعتماد  .  40
الإعاقة، بالشراكة الكاملة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ویشمل: تفعیل النصوص القانونیة القائمة، وخاصة 

لسنة   المعوقین  حقوق  قانون  على    1999أحكام  عقوبات  وجود  بعدم  المتعلقة  الثغرة  وسد  بالمواءمة،  المتعلقة 
لأشخاص ذوي الإعاقة بما یضمن اتساقھ مع أحكام الاتفاقیة. كما المخالفین، وتسریع إقرار مشروع قانون حقوق ا

تخصیص   ضرورة  على  "قادر"  للتتبُّ تؤكد  قابلة  مالیة  وضمان  عموازنات  الإعاقة،  السیاسات   شمول  جمیع  في 
   .والاجتیاحاتظل العدوان المستمر ط الطوارئ والاستجابة في حالات النزاعات، لا سیما في والخطط، بما یشمل خط

 ) 10(المادة   الحق في الحیاة

في  .  41 اللجنة  المسائل8البند (طلبت  قائمة  الأشخاص ذوي    ) من  المتخذة لضمان حق  التدابیر  تقدیم معلومات عن 
 .الإعاقة في الحیاة على قدم المساواة مع الآخرین، وخاصة في سیاق النزاع والعدوان على الأرض الفلسطینیة المحتلة

مباشراً في ظل العدوان المستمر خطراً وجودیاً  " بأن الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة یواجھون  قادرتفُید ".  42
الغربیة. ارتكبت سلطات الاحتلال نمط ً والمتصاعد في قطاع غزة، والضفة  الجسیمة یصل    ا مستوى  من الانتھاكات 

) 600بعد مرور (  بحسب المؤشرات التي وثقھا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسانو،  الإبادة الجماعیة  جرائم
)  18,890(  بینھم  )62,890الضحایا (تجاوز عدد    فقد  )2025یونیو    –(مایو    یوماً على العدوان المتواصل على غزة

 % من70تظُھر البیانات أن  و  .دقیقة  ) 67(امرأة تقُتل كل  ما یعادل  أي  ،  ) أمُّا7,920(   ، منھم ) امرأة12,920و (  طفل
استخدام التجویع مر كارثیة في ظل  . ویزداد الأأیتاماً طفل أصبحوا    )43,600(  أكثر منو،  الضحایا قتُلوا داخل منازلھم

ً و ،والذي یشكل بحد ذاتھ جریمة حرب ،كسلاح في العدوان على غزة  لقسري لسكان قطاع غزة. اتھجیر لل یھدف علنا

43  ." الإنسانیة، قادرترى  الاستجابة  في  البنیوي  والتمییز  الإعاقة،  ذوي  للأشخاص  الحمایة  توفیر  في  الفشل  أن   "
وحرمانھم من الخدمات الأساسیة خلال العدوان، وتقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولیاتھ والتزاماتھ في حمایة 

الحالة الفلسطینیة، تشُكل انتھاكاً جسیماً لأحكام    الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة والاحتلال الحربي كما في
في دعوى الإبادة   )ICJ(  خاصة في ظل التدابیر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولیةو، ) من الاتفاقیة10المادة (

ة نقذة للحیا) بوقف إطلاق النار والدخول غیر المشروط للمساعدات المُ 2024(  2735وقرار مجلس الأمن    الجماعیة
القرار   المسلحة2019(  2475وكذلك  النزاعات  في  الإعاقة وضمان حقوقھم  الأشخاص ذوي   وكلھا،  ) بشأن حمایة 

 .ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانیة وحمایة المدنیین، بما یشمل الأشخاص ذوي الإعاقة  وجوبشددت على  
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لجنتكم الموقرة بحثّ دولة فلسطین على اعتماد تدابیر عاجلة وممنھجة لحمایة الحق في الحیاة   توصي "قادر". 44
النزاع   حالات  في  الإعاقة  شمول  على  مبنیة  استجابة  بروتوكولات  تطویر  یشمل  بما  الإعاقة،  ذوي  للأشخاص 

والإخلاء، والرعایة الطبیة، مع والطوارئ، وإدماج ترتیبات تیسیریة فعاّلة في سیاسات الحمایة، والإنذار المبكر،  
المُ  للمساعدات  المشروط  غیر  الوصول  للحیاةضمان  (طالب  وتُ   .نقذة  المادة  أحكام  بتفعیل  لجنتكم  من 6"قادر"   (

بشأن الانتھاكات الجسیمة والجرائم الدولیة   "لجنة تقصي حقائق") وتشكیل  OP CRPDالبروتوكول الاختیاري (
، ) وأحكام الاتفاقیة10للمادة (اقة وخاصة في قطاع غزة وتشكل انتھاكاً جسیماً  التي استھدفت الأشخاص ذوي الإع

محكمة التدابیر المؤقتة الصادرة عن  و،  ) بشأن حمایة الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات2019(   2475القرار  و
بشأن وقف إطلاق النار وضمان الوصول الإنساني إلى )  2024(  2735قرار مجلس الأمن  و،  )ICJ(  العدل الدولیة

  وحمایة وإنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة.   مساءلة الاحتلال الإسرائیلي  تخاذ تدابیر تكفل ا  وبما یضمن  .غزة دون قیود

 ) 11(المادة  حالات الخطر والطوارئ الإنسانیة

من قائمة المسائل تقدیم معلومات عن التدابیر المتخذة لحمایة الأشخاص    )9البند (طلبت اللجنة من الدولة الطرف في  .  45
 .ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانیة، بما یشمل النزاعات المسلحة والكوارث

الفلسطینیة المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة،  " مُ قادرتؤكد ".  46 جدداً على أن الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض 
ً یوُاجھون   ، الذي خلّف وفق مؤشرات  2023أكتوبر    7، في ظل العدوان الإسرائیلي المستمر منذ  خطراً وجودیاً حقیقیا

) یوماً على  600د مرور (ع ) جریح ب127,000) قتیل و (62,000أكثر من (المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان  
. وقد أدى ھذا العدوان إلى انھیار شامل للبنیة التحتیة، وتدمیر المنشآت  العدوان على قطاع غزة، بینھم آلاف الإعاقات

  . طبیةالصحیة، ومراكز الإیواء، ومرافق التأھیل، وحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات الأساسیة، والرعایة ال

%، وفقاً لمؤشرات المرصد 98في قطاع غزة تجاوزت    -تكررالمُ   -  نسبة النزوح القسريیضُاف إلى ذلك أن  .  47
ً ) یوم600الأورومتوسطي بعد مرور ( ، دون توفر ترتیبات تیسیریة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو ضمان  على العدوان  ا

غیاب أي استجابة إنسانیة مواءمة، وسط كارثة إنسانیة تكُرّس التمییز البنیوي   درصُ نَمساعدات. والإلى  وصولھم الآمن  
ویؤدي حرمان سكان غزة كما    ف للأشخاص ذوي الإعاقة. ضاعَ ، وبشكل مُ قطاع غزةوتھُدد الحق في الحیاة لسكان  

 تفاقم الأوضاع الكارثیة للأشخاص ذوي الإعاقة.   إلى  تكرر للاتصالاتوالكھرباء والقطع المُ   النظیفة  المیاهمن  الممنھج  

تمنع إدخال المساعدات الإنسانیة من خلال منظمات الأمم المتحدة، وبخاصة إلى أن سلطات الاحتلال  "  قادرشیر "تُ .  48
، یتم توزیعھا "مؤسسة غزة الإنسانیة"وكالة "الأونروا"، وتصرّ على إدخال كمیات شحیحة من المساعدات عبر  

ھذا    في رفح جنوب القطاع، وواحدة وسط غزة فیما یعُرف بـ"محور نتساریم العسكري".  ةفي أربع نقاط فقط: ثلاث
"  عسكرة المساعداتتعمّدة لـ"، وھو ما یعُد سیاسة مُ المجاعةتتفاقم  الجوع و   یتفاقملا یشمل شمال القطاع حیث  التوزیع  

التجویعو" التمییز في تقدیم ھندسة  الحیاد وعدم  الدولي الإنساني، ومبادئ  القانون  "، بما یتعارض بشكل مباشر مع 
المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة، أن ھذه   ممالأمین العام للأمم المتحدة، والمقرّرون الخاصون للأ شددالمساعدات. وقد 

مقتل وجرح فرت ھذه السیاسات عن  وقد أس  .تجویع السكان كأداة حربالآلیة تتعارض مع القانون الدولي، وتؤُدي إلى  
المُ  المدنیین  من  الطعام،    وعینجَ المئات  إلى  الوصول  تعُد مستحیلة   وقطعأثناء محاولاتھم  مسافات خطرة وطویلة، 

دفع سكان غزة، بمن فیھم   وترى "قادر" أن الھدف الاستراتیجي لھذه السیاسات ھوبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.  
الأشخاص ذوو الإعاقة، إلى الھجرة القسریة، كجزء من مشروع التھجیر الجماعي باستخدام سلاح التجویع كأداة  

 وھو ما أكد علیھ مراراً العدید من المنظمات الدولیة ومقرري الأمم المتحدة والخبراء المستقلین.    .مركزیة في العدوان

لضمان    التي اتخذتھابشأن التدابیر    "معلومات مُفصّلة"تقدیم  توصي "قادر" لجنتكم الطلب من دولة فلسطین  .  49
العدوان على غزة في   الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ بدء  د  جدّ . وتُ وآلیات تعزیزھا  2023أكتوبر    7الحمایة 

  ) وتشكیل "لجنة تقصي حقائق" OP CRPD) من البروتوكول الاختیاري (6طالبة لجنتكم بتفعیل المادة ("قادر" مُ 
) بشأن حمایة الأشخاص ذوي الإعاقة 2019(  2475) من الاتفاقیة، وقرار مجلس الأمن  11بما یتسق مع المادة (و

   بالخصوص. التدابیر الوقائیة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة  و)،  2024(  2735في النزاعات، وقرار مجلس الأمن  
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كما توصي "قادر" لجنتكم بحث دولة فلسطین على الاضطلاع بدور دبلوماسي فاعل في المحافل الدولیة، لفضح  .  50
السیاسات القسریة التي ینتھجھا الاحتلال الإسرائیلي، وعلى رأسھا استخدام التجویع كسلاح ممنھج للتھجیر القسري، 

دیة لـ"عسكرة المساعدات" و"ھندسة التجویع"، وضمان والإفصاح عن التدابیر التي اتخُذت لمواجھة الآلیات الأحا
إدخال المساعدات الإنسانیة عبر قنوات الأمم المتحدة، ولا سیما وكالة "الأونروا"، بما یكفل استجابة محایدة وغیر  

ادر"  تمییزیة، تصون الكرامة الإنسانیة للأشخاص ذوي الإعاقة في جمیع مراحل النزاع وحالات الطوارئ. وتؤكد "ق 
الحقوق   لتعزیز  شامل  انتقالیة  عدالة  برنامج  وإنجاز  السیاسي،  النظام  إصلاح  على  إبطاء  دون  العمل  أھمیة  على 
والحریات، وتوحید المؤسسات في الضفة الغربیة وقطاع غزة، بوصفھ مدخلاً حیویاً لتعزیز صمود الفلسطینیین على  

 .ضاعفةالتي یدفع الأشخاص ذوو الإعاقة ثمنھا أضعافاً مُ  أرضھم في وجھ الانتھاكات الجسیمة والجرائم الدولیة،

 ) 12أمام القانون (المادة  الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرین

تقدیم معلومات عن التدابیر المتخذة لضمان الاعتراف القانوني بالأشخاص ذوي الإعاقة    )10في البند (طلبت اللجنة  .  51
ومراجعة الأحكام التمییزیة في قوانین الأحوال الشخصیة في الضفة الغربیة وقطاع  على قدم المساواة مع الآخرین،  

   الانتھاك. وسبل الانتصاف القضائیة والإداریة المتاحة لھم حال  غزة التي تقیّد الأھلیة القانونیة وبخاصة للإعاقة الذھنیة  

 ، ولا سیما الأشخاص ذوي الإعاقة الذھنیة  ،" أن الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطینیة المحتلةقادرتؤكد ".  52
بما یشمل مشروع قرار بقانون   ،في التشریعات الفلسطینیةما زالوا یحُرمون من الاعتراف الكامل بأھلیتھم القانونیة  

لیسوا أھلاً  ) أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذھنیة "203عتبر في المادة (الذي یَ  2025الأحوال الشخصیة (الأسرة) لسنة 
ولا توجد حتى الآن أي ترتیبات      " بقوة القانون.الحجر علیھم) على "210وینص في المادة ("  لمباشرة حقوقھم المدنیة

تیح لھم الحصول على  قانونیة أو إجرائیة تضمن ممارسة الأھلیة القانونیة وفقًا لأحكام الاتفاقیة. كما لا یتوافر أي إطار یُ 
بل " الغیاب الكامل لسُ قادرلاحظ "الدعم اللازم في اتخاذ القرار، أو ضمانات ضد الاستغلال وسوء استخدام السلطة. وتُ 

   .الة المتاحة في حال انتھاك ھذا الحق، سواء على مستوى القانون أو في الممارسةالانتصاف القضائیة والإداریة الفعّ 

قانوني یضمن الاعتراف  اتوصي "قادر" لجنتكم  .  53 لطلب من الدولة الطرف اتخاذ خطوات فوریة لاعتماد إطار 
ً الكامل بالأھلیة القانونیة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرین،    .) من الاتفاقیة12للمادة (   وفقا

بما یضمن انسجامھ بالكامل مع    2025جراء مراجعة شاملة لمشروع قرار بقانون الأحوال الشخصیة (الأسرة)  إو
 .والاستقلالیة  حترام الكرامةإنشاء نظام دعم في اتخاذ القرار یتسم باو  الاتفاقیة واتفاقیة سیداو واتفاقیة حقوق الطفل.

توفیر ضمانات قانونیة فعالة ضد الاستغلال و  .وتحدید جدول زمني لإنجازھا  بالخصوص  وتعدیل التشریعات الساریة
   .الة في حال انتھاك ھذا الحقبل الانتصاف القضائیة والإداریة الفعّ وضمان الوصول إلى سُ وسوء استخدام السلطة، 

 ) 13(المادة  إمكانیة اللجوء إلى القضاء

العدالة للأشخاص  مؤسسات  تقدیم معلومات بشأن التدابیر المُتخذة لضمان الوصول إلى    )11في البند (طلبت اللجنة  .  54
وموظفي إنفاذ القانون،    والنیابة  ذوي الإعاقة، بما یشمل توفیر الترتیبات التیسیریة الإجرائیة والعامة، وتدریب القضاة

 .والإجراءات الخاصة بضمان وصول النساء ذوات الإعاقة إلى العدالة في قضایا العنف القائم على النوع الاجتماعي

بسبب   في الأرض الفلسطینیة المحتلة،  كبیرةعیقات  الحق في الوصول إلى العدالة لا یزال یواجھ مُ " أن  قادرتؤكد ".  55
، وانعدام الأدلة  للقضاة والنیابة والشرطةالة لتوفیر الترتیبات التیسیریة، وضعف التدریب المتخصص  غیاب تدابیر فعّ 

الإجرائیة المواءَمة، واستمرار غیاب أدوات المساءلة التي ترُاعي أوضاع النساء ذوات الإعاقة ضحایا العنف. ولا تزال  
العدالة، ویفُاقم فجوة   الثقة بمؤسسات  البنیوي، ویضُعف  یكُرّس الإقصاء  أو معرفیاً، بما  العدالة غیر مھیأة مادیاً  بیئة 

یشترط في المادة   2002) لسنة  1قم (المعدل لقانون السلطة القضائیة ر  2020) لسنة  40القرار بقانون رقم (  .الحمایة
" وإقصاء الإغاثي  –الطبي  " بما یعني تبني المنھج "أن تتوفر فیھ الشروط الصحیة للتعیین ن في القضاء "عیّ ) فیمن یُ 5(

الجزائیة رقم ( للاتفاقیة. وقانون الإجراءات  القضاء خلافاً    2001) لسنة  3الأشخاص ذوي الإعاقة من تولي وظیفة 
وتعدیلاتھ غیر مبني على شمول الإعاقة ولا یتضمن أیة أحكام تتعلق بالترتیبات التیسیریة وإمكانیة الوصول والشمول. 
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)  8والقرار بقانون رقم (وتعدیلاتھ،    2001) لسنة  2والحال كذلك بشأن قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم (
وقرار بقانون التنفیذ    1959) لسنة  31بشأن القضاء الشرعي وقانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم (  2021لسنة  

بشأن ھیئة قضاء قوى الأمن وقانون أصول    2018) لسن  2، والقرار بقانون رقم (2016) لسنة  17الشرعي رقم (
لم (العسكري)  الثوري  الجزائیة  لسنة  المحاكمات  الفلسطینیة  التحریر  یغیب  1979نظمة  حیث  الشمول،  في    منھج 

 التشریعات. ولا یوجد جداول زمنیة لمواءمة تلك التشریعات مع أحكام الاتفاقیة رغم نشر الاتفاقیة في الجریدة الرسمیة. 

توصي "قادر" لجنتكم الموقرة حثَّ دولة فلسطین على اتخاذ تدابیر تشریعیة وإجرائیة عاجلة لضمان الحق في . 56
اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة، بما یشمل مراجعة شاملة للتشریعات الفلسطینیة النافذة بھدف مواءمتھا 

واءمة، مع إزالة جمیع الشروط التمییزیة في التعیین  مع أحكام الاتفاقیة، ووضع جدول زمني واضح لإتمام ھذه الم
 مة في جمیع مراحل التقاضي. ئ والإجراءات الموا "الترتیبات التیسیریة"القضائي، وتضمین نصوص صریحة بشأن 

 )14(المادة  حریة الشخص وأمنھ

تقدیم معلومات بشأن التدابیر المتخذة لضمان عدم احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة على    )12في البند (طلبت اللجنة  .  57
أساس الإعاقة، بما یشمل بدائل عن الإیداع المؤسسي القسري، والتدابیر الخاصة بمراكز الاحتجاز، ولا سیما أوضاع  

 كز الاحتجاز وفقاً لمتطلبات الاتفاقیة.النساء والأطفال ذوي الإعاقة، وآلیات رصد حالة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مرا

ً   تمییزاً أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا یزالون یواجھون   ""قادر  تؤكد.  58 في أماكن الاحتجاز، سواء في سجون    منھجیا
الاحتلال الإسرائیلي أو في مراكز الإصلاح والتأھیل التابعة لدولة فلسطین. یتعرض المعتقلون ذوو الإعاقة في سجون  
الاحتلال للتعذیب وسوء المعاملة والإھمال الطبي، ما أسفر عن حالات إعاقة جسدیة ونفسیة متزایدة، في ظل غیاب 

استمرار الإیداع القسري داخل المؤسسات الصحیة في فلسطین،    متابعات. كما تظُھر الموائمِة وخدمات    تیسیریةترتیبات  
النافذ في    1960) لسنة  16رقم (  وغیاب شرط الموافقة الحرة المستنیرة، خاصة في التشریعات القدیمة كقانون العقوبات

" على ما یلي "مَن قضُي علیھ  الحجز في مأوى احترازي) الواردة تحت عنوان "29حیث تنص المادة (الضفة الغربیة؛  
  وھذا ما نصت علیھ بالحجز في مأوى احترازي أوُقف في مستشفى خاص ویعُنى بھ العنایة التي تدعو إلیھا حالتھ".  

إعفاء المجانین من العقاب وحجزھم في مستشفى الأمراض  الواردة تحت عنوان "   المذكور  قانونال) من  92المادة (
قانو.  "العقلیة الذي سار علیھ  الاتجاه  ذات  العقوبات رقم (وھو  لسنة  74ن  في قطاع غزة.   1936)  النافذ    وتعدیلاتھ 

) رقم  الجزائیة  الإجراءات  قانون  في  كذلك  لسنة  3والحال   (2001  ) المادة  تحت  والقطاع  الضفة  في  ) 269الساري 
ً الواردة تحت عنوان " جمیع تلك النصوص وغیرھا إن . وإیداعھ في مستشفى للأمراض العقلیة" المتھم المختل عقلیا

لا توجد إجراءات أو  و ما یكُرّس النمط الطبي/الإقصائي.    ستنیرةرة المُ تسمح بسیاسة الإیداع القسري دون الموافقة الحُ 
 في ھذا المجال.   ویفتقر الكادر المؤسسي إلى التدریب المتخصصكما خدمات مواءَمة في مراكز الإصلاح والتأھیل، 

تیح الإیداع القسري أو حث دولة فلسطین على إلغاء جمیع التشریعات والسیاسات التي تُ  توصي "قادر" لجنتكم. 59
ستنیرة  رة المُ العلاج الإجباري للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو القدرة العقلیة، وضمان الموافقة الحُ 

مساءلة سلطات الاحتلال عن الانتھاكات الجسیمة التي یتعرض لھا الأسرى  بالعمل على  كمعیار حاكم. كما توصي  
 فة بشأنھم، بما یشمل النساءصنّ والمعتقلون من ذوي الإعاقة، والطلب من الدولة الطرف تقدیم بیانات إحصائیة مُ 

، وتأھیل  في فلسطین  ضرورة مواءمة مراكز الإصلاح والتأھیلوتوصي ب، وبیان التدابیر المتخذة لحمایتھم.  والأطفال
،  الطواقم الطبیة والإداریة، وتوفیر الترتیبات التیسیریة والرعایة الصحیة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة داخلھا

 تخصصة. للمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراجعة التشریعات والتدریبات المُ   علیةوضمان المشاركة الف
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 ) 15(المادة  أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المُھینة حظر التعذیب

تقدیم معلومات بشأن التدابیر المتخذة لمنع جمیع  من قائمة المسائل    )13في البند (  طلبت اللجنة من الدولة الطرف.  60
 .ستقلة فعّالة للوقایة من التعذیبأشكال العنف وسوء المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما یشمل إنشاء آلیة وطنیة مُ 

ستمرة في دولة فلسطین، بما في ذلك عدم تنفیذ قرارات " أن سیاسة الاعتقالات التعسفیة ما زالت مُ قادرتؤكد ".  61
جھازي  المحاكم بالإفراج عن المحتجزین تعسفیاً، واحتجاز الأطفال تعسفیاً، من قبل الأجھزة الأمنیة الفلسطینیة ولا سیما  

" وھي جھة لا تملك صفة قانونیة اللجنة الأمنیة المشتركة ، وكذلك عبر ما یعُرف بـ"المخابرات العامة والأمن الوقائي 
ابتداءً  العالمیة للأطفال فرع فلسطین الصادر    .بالحریة الشخصیة  تجُیز لھا المساس  البیان الصادر عن الحركة  أشار 

  22/5/2025إلى    15/12/2024في الفترة ما بین    ) انتھاكاً بحق الأطفال33وثقّت (بأنھا    2025أیار/ مایو    31بتاریخ  
وما یعُرف باللجنة الأمنیة المشتركة ومن بینھا احتجاز طفلین لمدة تزید على ثلاثة أشھر    من الأجھزة الأمنیة الفلسطینیة

أطفال إلى اللجنة    )4( ) أوامر قضائیة بالإفراج عن أطفال وتحویل  4بشكل تعسفي ومخالف للقانون والامتناع عن تنفیذ (
ما یخلق ماً لمنظومة عدالة الأطفال.  خالأمنیة المشتركة دون إمكانیة زیارة الأھل أو المحامین لھم بما یشكل انتھاكاً صار

 في مراكز الاحتجاز التابعة للأجھزة الأمنیة في فلسطین.  سوء المعاملةجرائم بیئة خصبة لارتكاب جرائم التعذیب و

مما یعُزز من   ،على جرائم التعذیب ساءلة لمرتكبي ھذه الانتھاكات أو إنصاف فعلي للضحایاأي حالة مُ  للم تسُجَّ . 62
ل غیاب آلیات متخصصة لرصد  المؤشرات على أنماط مُ  منھجة من الانتھاكات لا تخضع للمساءلة أو الجبر. كما یسُجَّ

، بما یشمل الأثر المباشر للتعذیب وسوء المعاملة في تولید إعاقات التابعة لدولة فلسطین  الانتھاكات داخل أماكن الاحتجاز
بشأن إنشاء الھیئة   2022) لسنة  25ورغم صدور القرار بقانون رقم (  .جسدیة أو نفسیة، أو تفاقم الإعاقات القائمة

تنشأ   لم  الھیئة  أن  إلا  التعذیب،  للوقایة من  ً الوطنیة  لھا  ،  حتى الآن  فعلیا الناظم  القانوني  الإطار    إشكالیاتویشوب 
 .  في فلسطین  لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة  لا تتضمن تمثیلاً و  "الاستقلالیة المؤسسیة والوظیفیة"جوھریة تطال  

حثّ دولة فلسطین على تقدیم معلومات تفصیلیة بشأن التدابیر التشریعیة والعملیة المتخذة توصي "قادر" لجنتكم  .  63
والإیداع   الاحتجاز  أماكن  في  وخاصة  المعاملة،  وسوء  التعذیب  أشكال  جمیع  من  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  لحمایة 

على ارتكاب جرائم تعذیب    تقدیم بیانات مُصنفّة بشأن عدد المكلفین بإنفاذ القانون الذین جرت مساءلتھم  .القسري
،  وصور عن الأحكام القضائیة الصادرة  ، وطبیعة العقوبات التي صدرت بحقھم وسوء معاملة داخل مراكز الاحتجاز

، وحجمھا، وتدابیر  بما یشمل الأشخاص ذوي الإعاقة دت، بالإضافة إلى طبیعة التعویضات الممنوحة للضحایاوُجِ  نْ إ
إنشاء الآلیة الوطنیة للوقایة من التعذیب فوراً، بما یضمن امتثالھا للبروتوكول  و .لتكرارإعادة التأھیل وضمان عدم ا

 .منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في بنائھا وآلیات عملھا  فاعلة من  مشاركةوب،  الاختیاري ومبادئ الاستقلال والتمثیل

 ) 16(المادة  عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

تقدیم معلومات بشأن التدابیر المتخذة لحمایة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سیما النساء    )14في البند (طلبت اللجنة  .  64
 والأطفال، من جمیع أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة، في البیئات الخاصة والعامة، بما یشمل مؤسسات الإیواء.  

المعوقین لسنة  قادر. تؤُكد "65 قانون حقوق  النص في  التنفیذیة، رغم  تعُاني من غیاب الأطر  الحمایة  " أن منظومة 
على التزام الدولة بوضع أنظمة تضمن الحمایة من العنف والاستغلال والتمییز، وما نصّت علیھ اللائحة التنفیذیة   1999
الحكومة لم تصُدر أي نظام  نمیة الاجتماعیة. إلا أن  بشأن إعداد تلك الأنظمة من قبل وزارة الت  2004) لسنة  40رقم (

   اً. ، ما یعُكس تقاعساً تشریعیاً وإداریاً مُستمرینُظّم ھذه الالتزامات، ولم تضع الوزارة المعاییر والضوابط المطلوبة

توصي "قادر" لجنتكم حث دولة فلسطین على وضع نظام شامل لحمایة الأشخاص ذوي الإعاقة من جمیع أشكال  .  66
العنف والاستغلال والتمییز، یحُدد إجراءات الوقایة والتبلیغ والإنصاف، وینُشئ آلیات رقابة ومساءلة فعاّلة. وتدعو  

 ، وتوفیر الموازنات اللازمة. متطلبات شمول الإعاقة لمواءمة نظام الشكاوى والتحویل الوطني ومراكز الحمایة مع
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 )17(المادة  حمایة السلامة الشخصیة

تقدیم معلومات بشأن التدابیر المتخذة لضمان حمایة    ) من قائمة المسائل15في البند (  دولة فلسطینطلبت اللجنة من  .  67
السلامة الشخصیة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سیمّا في سیاق الإیداع القسري في المؤسسات دون موافقة حرة ومستنیرة، 

 .والتدخلات الطبیة والاجتماعیة القسریة، خصوصاً بحق النساء والفتیات ذوات الإعاقة

) وقطاع 1960لسنة  16" إلى أن التشریعات العقابیة الساریة في الضفة الغربیة (قانون العقوبات رقم قادرشیر "تُ . 68
تجُیز الإیداع  ،  2001) لسنة  3)، إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائیة رقم (1936لسنة    74غزة (قانون العقوبات رقم  

بناءً على تقاریر طبیة أو نفسیة،   ستنیرة،القسري للأشخاص ذوي الإعاقة الذھنیة أو النفسیة دون موافقتھم الحرة والمُ 
شیر لجنتكم الموقرة في قائمة المسائل إلى معلومات تفید باحتجاز  الة. وتُ ودون رقابة قضائیة مستقلة أو آلیات تظلم فعّ 

. دون مراجعة لاحقةاجتماعیة،  –) استناداً إلى تقییمات نفسیة  2014–2011عدد من النساء ذوات الإعاقة خلال الفترة (
من التدخلات القسریة الطبیة أو   حمایة الأشخاص ذوي الإعاقةكما لا تتوفر تدابیر قانونیة أو مؤسسیة مستقلة تضمن  

ً استنیرة، ما یشكل الاجتماعیة، أو تكفل احترام الموافقة الحرة والمُ   .) من الاتفاقیة17للمادة ( نتھاكاً واضحاً وصریحا

ذات  .  69 والتشریعات  الجزائیة  الإجراءات  قانون  تعدیل  على  فلسطین  دولة  حث  الموقرة  لجنتكم  "قادر"  توصي 
العلاقة، بما یكفل إلغاء الإیداع القسري، واعتماد ضمانات قانونیة ومؤسسیة تحظر التدخل الطبي أو الاجتماعي دون 

الإعاقة   للأشخاص ذوي  ً موافقة حرة ومستنیرة  فعّ   وفقا الاتفاقیة، وتضمن وجود رقابة  انتصاف  الة وسُ لأحكام  بل 
مستقلة تحمي الكرامة الإنسانیة للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سیّما النساء والفتیات ذوات الإعاقة، وإشراك المنظمات 

 .مراقبة على مسار تنفیذھاالو وتطویرھا التمثیلیة للأشخاص ذوي الإعاقة بفعالیة في إعداد تلك الضمانات وتفعیلھا

 )18(المادة  حریة التنقل والجنسیة

معلومات بشأن التدابیر المتخذة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فیھم   ) تقدیم16اللجنة في البند (طلبت  .  70
 .الأطفال، بحقھم في حریة التنقل والحصول على الجنسیة والوثائق الرسمیة، دون تمییز على أساس الإعاقة

" أن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطینیة المحتلة بھذا الحق یتأثر بشكل بالغ بانتھاكات  قادرترى ".  71
البنیة التحتیة المدنیة، بما في ذلك المؤسسات الخدمیة   اً دمّرواصل عدوانھ على قطاع غزة، مُ الاحتلال الإسرائیلي، الذي یُ 

یُ  التي یعتمد علیھا الأشخاص ذوو الإعاقة. كما  الغربیة من خلال  والطبیة والاجتماعیة  الضفة  واصل تقطیع أوصال 
 .) مما یقُیّد الحركة ویعُیق إمكانیة الوصول إلى الخدمات الأساسیةغیتوھاتالحواجز العسكریة والبوابات الحدیدیة (

) على إلزام الجھات 17–12ینص في مواده (  1999في السیاق الداخلي، ورغم أن قانون حقوق المعوقین لسنة  .  72
غیاب نظام رقابة فعال، وغیاب المحاسبة، وعدم وجود فصل خاص  الرسمیة والأھلیة بمواءمة البیئة والمرافق، إلا أن  

بالعقوبات على مخالفة أحكام ھذا القانون، قد أدّى إلى تقاعس في التنفیذ الفعلي للمواءمة، بما یشُكل عائقاً مباشراً  
، التي لا ترُاعي متطلبات  كما یغیب شمول الإعاقة في خطط الطوارئ الحكومیة  .أمام حریة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة

الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تشُرك منظماتھم التمثیلیة، كما ولم تصُدر الحكومة حتى الآن قانون حقوق الأشخاص ذوي 
تجمید الخطة الاستراتیجیة الوطنیة للأشخاص ذوي  سنوات على طرحھ. وقد تمّ  ست رغم مرور  2019الإعاقة لسنة 

 .، ما ینعكس سلباً على التزامات الدولة الطرف بتنفیذ أحكام الاتفاقیةدون أي مبررات معلنة )2029–2024الإعاقة (

توصي "قادر" لجنتكم الموقرة حث دولة فلسطین على اتخاذ تدابیر عاجلة لضمان مواءمة البیئة المادیة في .  73
ذوي   الأشخاص  حقوق  قانون  بالعقوبات ضمن  خاص  فصل  وإقرار  علیھا،  والرقابة  والخاصة  العامة  المؤسسات 

وضمان إشراك المنظمات التمثیلیة في  ،  2029–2024الإعاقة لضمان التنفیذ، مع إلغاء تجمید الخطة الاستراتیجیة  
تضمن  ومُعلنة واضحةتطویر وتنفیذ خطط الطوارئ والقوانین ذات العلاقة، واعتماد سیاسة وطنیة وموازنات مالیة 

 .حریة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحُصّن ھذا الحق في مواجھة ممارسات الاحتلال التي تقُیدّه بشكل منھجي
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 ) 19(المادة  والإدماج في المجتمع المستقل العیش

تقدیم معلومات حول التدابیر المتخذة لتمكین الأشخاص ذوي الإعاقة    )17في البند (  طلبت اللجنة من الدولة الطرف.  74
 .بل العیش والمشاركة المجتمعیة المتكافئةمن العیش المستقل والإدماج الكامل في المجتمع، لا سیما من حیث تیسیر سُ 

، والذي دخل شھره  2023" إلى أن العدوان العسكري الإسرائیلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر  قادرشیر "تُ .  75
العشرین، دمّر بشكل واسع البنیة التحتیة، بما یشمل الأحیاء السكنیة، ومراكز الرعایة، ومرافق الدعم المجتمعي التي  

% من السكان قسراً، مما أدى إلى تدمیر  98تھجیر  تعُد ضروریة لعیش الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامة واستقلالیة. تم
البیئة الحیاتیة الضروریة للإدماج. كما یحُرم الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول إلى الغذاء، الماء، والمأوى، وھي 

 ) یوماً من العدوان. 600مقومات أساسیة للعیش المستقل، وفق ما وثقّھ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خلال (

،  )2025بیان لجنة التحقیق الدولیة المستقلة التابعة للأمم المتحدة (مایو  " بما ورد في  قادرفي ھذا السیاق، تذُكّر ".  76
أدّى إلى تدمیر سُبل العیش والبیئة المعیشیة والبنیة التحتیة الأساسیة، وخلّف   والتي أكدت أن العدوان الإسرائیلي "

ً آثاراً كارثیة مستمرة على الفئات الأكثر   ، ومن بینھم الأشخاص ذوو الإعاقة، الذین ترُكوا دون حمایة ودون  ضعفا
بعد مرور    مؤشرات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسانوقد جاءت    ".تمكین فعلي لإعادة اندماجھم في المجتمع

لتعُزز  المتواصل على قطاع غزة والحصار المفروض على سكان القطاع منذ سنوات یوم على العدوان 600أكثر من 
ھذه الوقائع، مُظھرة استمرار تھجیر الأشخاص ذوي الإعاقة وحرمانھم من الوصول إلى الخدمات الأساسیة وظروف  

 .وھو ما یبُرز الحاجة إلى مساءلة مزدوجة، وتدابیر شاملة وفوریة تكفل الحمایة الإدماج في المجتمع .العیش الكریم

وبخاصة لة بشأن التدخلات التي قامت بھا  فصّ توصي "قادر" لجنتكم حث دولة فلسطین على تقدیم معلومات مُ .  77
لدعم الأشخاص ذوي    وامتداده للضفة الغربیة  2023منذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر  

  الإعاقة وضمان اندماجھم في المجتمع، بما یشمل قطاع غزة والضفة الغربیة، مع بیان الموازنات التي تم تخصیصھا 
ً  وإنفاقھا لھذا الغرض، وتوضیح مدى إشراك المنظمات التمثیلیة للأشخاص ذوي الإعاقة في تصمیم وتنفیذ تلك   فعلیا

 .ھذا الحق الأساسيحمایة  صنفّة تظُھر أثر العدوان والإجراءات الحكومیة على  التدخلات، وتقدیم بیانات ومؤشرات مُ 

 ) 20(المادة  الحق في التنقل الشخصي

في تعدیل خدمة الإعفاء الجمركي بغیة إعادة ھذا الإعفاء لجمیع    حرَزالمُ   مبیان التقدُّ   ) 18في البند (طلبت اللجنة  .  78
 الأشخاص ذوي الإعاقة، والموارد المالیة واللوجستیة لتمكینھم من الحصول على الأجھزة المُعینة على التنقل وغیرھا.  

"وفقاً لأحكام    :) على ما یلي6نص في المادة (یالنافذ    1999) لسنة  4" أن قانون حقوق المعوقین رقم (قادرتؤكد ".  79
. جمیع المواد التعلیمیة والطبیة والوسائل المساعدة ووسائط النقل  1  :القانون تعُفى من الرسوم والجمارك والضرائب

المرخصة   المعوقین  ومؤسسات  لمدارس  المعوقینوسائل  .  2اللازمة  الأفراد  لاستعمال  الشخصیة  ورغم   ".النقل 
وضوح ھذا النص في منح الإعفاء الشامل دون تمییز على أساس نوع الإعاقة، أصدرت الحكومة اللائحة التنفیذیة رقم 

لسنة  24( بالمعوقین  2006)  خاصة  سیارات  إعفاء  الشخصي  بشأن  الرسوم  لاستعمالھم  والضرائب،   الجمركیة  من 
ً فلیة فقط، وفرضت شروطدت ھذا الحق بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركیة في الأطراف السُ قیّ و ثم عقدة.  بیروقراطیة مُ   ا
جحفة مثل اشتراط الحصول على  التي أضافت المزید من الاشتراطات المُ   2010) لسنة  7صدرت اللائحة المعدلة رقم (أ

، ومنح إعفاء جمركي واحد فقط في حال وجود أكثر من شخص من ذوي الإعاقة في  لتنمیةتقریر اجتماعي من وزارة ا
، ولا یجوز أن تقُیّد أو تفُرغ القانون من مضمونھ، خالفة للقانونمُ إن ھذه اللوائح التنفیذیة الصادرة عن الحكومة    .الأسرة

 .خالفھ تحت طائلة البطلانأن تتجاوزه أو تُ  ھامكنالمجلس التشریعي، واللوائح التنفیذیة لا یُ   منقرّ أُ خاصة أن القانون 

)  7ورقم (  2006) لسنة  24توصي "قادر" لجنتكم حث دولة فلسطین على تعدیل اللائحتین التنفیذیتین رقم (.  80
غ  ، دون تمییز أو قیود تفُرّ 1999) من قانون حقوق المعوقین لسنة  6، بما ینسجم مع أحكام المادة (فوراً   2010لسنة  

الحق من مضمونھ، وبیان الموعد الزمني لإنجاز تلك التعدیلات. كما تطلب "قادر" من اللجنة دعوة الدولة لتقدیم  
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مُ  الخمس فصّ معلومات  السنوات  القانون خلال  في  علیھا  المنصوص  الإعفاء  أحكام  بتطبیق  الالتزام  مدى  لة حول 
 .الأخیرة، وما إذا تم إشراك المنظمات التمثیلیة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراقبة التنفیذ ومساءلة الجھات المعنیة

 ) 21(المادة  والحصول على المعلومات ،حریة التعبیر والرأي

تقدیم معلومات عن التدابیر المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي    )19من الدولة الطرف في البند (طلبت اللجنة  .  81
 .عززة والبدیلةالإعاقة على المعلومات، بما یشمل تیسیر الوصول إلى اللغة الرسمیة، ولغة الإشارة، ووسائل التواصل المُ 

من الجھات  في الحصول على المعلومات    كبیرةتحدیات    " إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة یواجھونقادرتشُیر " .  82
ذوي   للأشخاص  الإشاریة  الترجمة  وبخاصة  الضروریة،  التیسیریة  الترتیبات  غیاب  نتیجة  الرسمیة،  الرسمیة وغیر 

یسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة البصریة. ھذا الغیاب یشمل المدارس، الإعاقة السمعیة، والأجھزة الناطقة والمطبوعات المُ 
 .نیتھا أو إجراءاتھاالجامعات، ومؤسسات العدالة (النظامیة، الشرعیة، والعسكریة) التي لا تراعي ھذه المتطلبات في بُ 

، ولا توجد سیاسات أو خطط حكومیة تضمن استخدامھا في  لم یتم الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمیة حتى الآن.  83
الطوارئ أثناء  ذلك  في  بما  العامة،  الغیاب والنزاعات  الخدمات  ویفُاقم ھذا  الوزارات.  استراتیجیات  في  إدماجھا  أو   ،

 .) من الاتفاقیة3(  4تھمیش دور المنظمات التمثیلیة في إعداد وتنفیذ ومراقبة ھذه التدابیر، على نحو یتعارض مع المادة  

للاعتراف بلغة الإشارة كلغة    "ةتشریعیة وسیاساتی"توصي "قادر" لجنتكم حث دولة فلسطین على اتخاذ تدابیر  .  84
رسمیة في دولة فلسطین، وضمان إدماج الترتیبات التیسیریة في المؤسسات العامة، ولا سیما في قطاعات التعلیم  

 .مع المنظمات التمثیلیة للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة الكاملةوومؤسسات العدالة وخطط الطوارئ، والصحة 

 ) 22(المادة  احترام الخصوصیة

حمایة خصوصیة الأشخاص ذوي الإعاقة،  لضمان  تقدیم معلومات حول التدابیر المتخذة  )  20في البند (طلبت اللجنة  .  85
 .حیاتھم الشخصیة، وسجلاتھم الصحیة والاجتماعیة، وإقامتھم ضمن أسر أو مؤسسات  یشملفي جمیع مناحي الحیاة، بما  

لتشریعات  احمایة الخصوصیة للأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال تعُاني من إھمال بنیوي، في " إلى أن قادرتشُیر ". 86
. فلا تتوفر ترتیبات تیسیریة تحفظ السریة والخصوصیة في الوصول إلى مؤسسات العدالة  ةوالسیاسات وفي الممارس

ً أو الخدمات الصحیة والاجتماعیة، خاصة للفئات الأشد ضعف كالنساء والفتیات والأشخاص ذوي الإعاقة الذھنیة. وتوُثقّ    ا
فیھا    ) حالات تمَّ 2021تقاریر محلیة (أرض الإنسان: تقریر تحلیلي حول وصول النساء ذوات الإعاقة إلى العدالة،  

والسیاسات    إفشاء معلومات صحیة واجتماعیة دون موافقة، وغیاب الضمانات القانونیة لمنع ذلك. كما تغیب التشریعات
 .راعي خصوصیتھم وتكفل كرامتھموكمة تُ التي تنُظم حمایة البیانات الشخصیة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن قواعد حَ 

الخصوصیة  .  87 تشریعیة ومؤسسیة واضحة لحمایة  تدابیر  فلسطین على سنّ  دولة  لجنتكم حث  "قادر"  توصي 
والسریة في جمیع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما یشمل حمایة بیاناتھم، وضمان سریة السجلات  

عایة، والتعلیم، والصحة. وتدعو الصحیة والاجتماعیة، وتوفیر ترتیبات تیسیریة فعالة في مؤسسات العدالة، والر
 .من الاتفاقیة) 3( 4إلى إشراك المنظمات التمثیلیة للأشخاص ذوي الإعاقة في وضع وتقییم تلك التدابیر وفق المادة  

 )23(المادة  احترام البیت والأسرة

تقدیم معلومات عن التدابیر المُتخذة لضمان حق الأشخاص ذوي  )  21في البند (  طلبت اللجنة من الدولة الطرف.  88
قسر فصلھم  وعدم  أسریة،  بعلاقات  والاحتفاظ  أسرة،  تأسیس  في  الأطفال،  فیھم  بمن  ذویھم، وضمان    اً الإعاقة،  عن 

 .الحصول على خدمات الدعم والمساعدة في الحیاة الأسریة
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في التمتع بحقھم    قیوداً ممنھجة" إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة النساء والفتیات، یواجھون  قادرشیر "تُ .  89
أنما الشخصیة لا تزال تكُرّس  المدنیة والأحوال  فالتشریعات  قانونیة ومجتمعیة.  الحیاة الأسریة، نتیجة عوامل  ً في   طا

دون مراعاة للقدرات الفردیة، أو توافر الدعم. كما تفتقر العائلات    الزواج، والولایة، والحضانة، والوصایة،تمییزیة في  
فاقم مخاطر العزل أو الإھمال أو الانفصال ، ما یُ الفعّال  دعم المؤسسي والتوجیھ والإرشادلل التي ترعى شخصً ذوي إعاقة  

غیر    حالات فصلو تلك المسائل    2023تقریر "قادر" حول واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  القسري. وقد وثقّ  
 .طوعي عن الأسرة، وغیاب خدمات الدعم الأسري، وعدم توفر برامج مساندة لتأسیس الأسرة والحیاة المستقلة

، بما یشمل إجراء توصي "قادر" لجنتكم حث دولة فلسطین على تعدیل التشریعات المدنیة والأحوال الشخصیة.  90
لضمان    ضمن سقف زمني محدد،و،  2025مراجعة كاملة لمشروع قرار بقانون الأحوال الشخصیة (الأسرة) لسنة  

الدعم وتوفیر  المساواة،  قدم  أسرة على  وتأسیس  الزواج  في  الإعاقة  الأشخاص ذوي  التیسیریة حق  والترتیبات   ،
التدریب، والإرشاد، والمساندة النفسیة والاجتماعیة، وعدم الفصل القسري لأي شخص ذي إعاقة عن    وكذلك  .الةالفعّ 

 .تلك السیاسات وتنفیذھابأسرتھ إلا وفق ضوابط قضائیة صارمة. وإشراك المنظمات التمثیلیة للأشخاص ذوي الإعاقة  

 ) 24(المادة  التعلیم

تقدیم معلومات حول التدابیر المُتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا )  22في البند (طلبت اللجنة  .  91
 .على قدم المساواة مع الآخرین، في المجتمعات التي یعیشون فیھاوسیمّا الأطفال، على تعلیم شامل وجامع بجودة عالیة،  

قرار بقانون ال، حیث صدر  التعلیم الجامع لا یزال یوُاجھ تحدیات ھیكلیة مُزمنة في فلسطین" إلى أن  قادرتشُیر ".  92
". وعلى سیاسة التعلیم الجامع) تبنّي "14بشأن التربیة والتعلیم العام، والذي تضمّن في المادة (  2017) لسنة  8رقم (

ً " سیاسة التعلیم الجامعالرغم من إقرار وزارة التربیة والتعلیم " لا تزال  الفجوة الكبیرة، فإنّ 2015في أكتوبر  رسمیا
الفلسطینیة   الغالبیة العظمى من المدارس  القانونیة والتطبیق العملي على أرض الواقع، إذ تفتقر  قائمة بین النصوص 

 .یقي للأطفال ذوي الإعاقةللترتیبات التیسیریة وإمكانیة الوصول ومتطلبات الشمول، بما یحول دون الشمول الحق

قة في المناطق الأقل حظًاً، مثل بلدة الظاھریة جنوب الضفة الغربیة، التي تعكس واقعاً وثّ " حالات مُ قادرتبُرز ".  93
التعلیم الجامع، بما في ذلك حرمان أطفال من الدراسة بسبب عدم توفر كراسي متحركة، أو اضطرارھم  بقاسیاً یقُیّد الحق  

المصادر   المتخصصة وغرف  للكوادر  وتفتقر  مواءمة  غیر  مدارس  آمنة، وسط  غیر  بوسائل  لمسافات طویلة  للتنقل 
ویزداد ھذا الواقع بؤساً وحرماناً منذ العدوان   .)2023(تقریر قادر: واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطین،  

 .  2023ن أكتوبر  منذ السابع م  في الضفة  الشامل على غزة وتقطیع أوصال المدن والقرى بالبوابات الحدیدیة والحواجز

إنفاذ سیاسة التعلیم  صنفّة ومُ توصي "قادر" لجنتكم حثّ دولة فلسطین على تقدیم بیانات مُ .  94 فصّلة حول مدى 
، بما یشمل الموازنات المالیة المرصودة،  2015بیان التقدّم المُحرَز منذ إقرار سیاسة التعلیم الجامع عام  والجامع،  

الإعاقة،   ذوي  الأشخاص  من  المدرّسین/ات  وعدد  الوصول،  وإمكانیة  المعقولة،  التیسیریة  الترتیبات  توفر  ومدى 
 .شاركة المنظمات التمثیلیة في التخطیط والتقییموضمان مراعاة الفروق الفردیة في المناھج وآلیات التقییم، وم

 ) 25(المادة  الصحة

معلومات حول التدابیر المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على    ) تقدیم23في البند (  طلبت اللجنة .  95
 ن، والمیزانیات المخصصة لذلك. على قدم المساواة مع الآخری، صحیة بأقصى جودةالرعایة ال خدمات 

ً شكّل تقدُّ   2021) لسنة  2نظام التأمین الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (" إلى أن  قادرتشُیر ".  96   ما
مُ  مجانیة للأشخاص ذوي  شاملة وھماً، حیث ینص على تقدیم خدمات وقائیة وتشخیصیة وعلاجیة وتأھیلیة  تشریعیاً 

الإعاقة وأسرھم، ویعتمد تعریفاً للإعاقة، ومعیاراً للاستحقاق، یتسق مع أحكام الاتفاقیة. كما یلُزم وزارة الصحة باتخاذ 
تدابیر محددة تشمل إصدار بطاقة تأمین دائمة، ومواءمة المراكز الصحیة، وتدریب الطواقم الطبیة، وتوفیر مترجمي 



19 
 

لغة الإشارة، وإنشاء قاعدة بیانات مُصنفّة، ونشر تقاریر دوریة، وتفعیل آلیات شكاوى مواءمة، وتعیین مأموري ضبط  
ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على إقرار نظام التأمین    .قضائي، وتشكیل لجان متخصصة لضمان تطبیق النظام

، فإنھ لم یتم تنفیذ معظم نصوص وأحكام  2021الصحي الحكومي (الشامل والمجاني) للأشخاص ذوي الإعاقة لعام  
 . فلم تفُعّل اللجان المختصة، والخدمات الشاملة، ولم یعُیَّن مأمورو الضبط القضائي، ولم تنُشأ آلیات تلقي الشكاوى، النظام

معیار    2022یسمبر  أو السنویة التي ینص علیھا. وأقرت وزارة الصحة في د  الربعیةولم تنُشر التقاریر    وقواعد البیانات،
 .التأمین الصحي لاستفادة منالنظام، ما أدى إلى حرمان آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة من ا حكاماستحقاق مخالف لأ

فة" حول مدى الالتزام  صنّ لة وبیانات مُ فصّ كم الطلب من دولة فلسطین تقدیم "معلومات مُ تلجن  توصي "قادر".  97
، ومدى انسجام معیار الاستحقاق المعتمد  2021بتنفیذ أحكام نظام التأمین الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة  
والمیزانیة  ،وطبیعة الخدمات المقدمة وفقاً للنظاممع تعریف الإعاقة في الاتفاقیة، وعدد المستفیدین فعلیاً من النظام 

والإجراءات   منذ إقرار النظام،  ،الإنفاق  وأولویات  ،وحجم الإنفاق على الخدمات المقدمة  ،المرصودة لإنفاذ أحكام النظام
 النظام.   ھذا أحكام المنصوص علیھا في الدوریة المتخذة لتفعیل الآلیات الرقابیة واللجان المختصة ونشر التقاریر 

 )26(المادة  التأھیل وإعادة التأھیل

تقدیم معلومات حول التدابیر المتخذة لضمان توفیر    ) من قائمة المسائل24من الدولة الطرف في البند (  طلبت اللجنة.  98
 من خلال نظام التأمین الصحي.   خدمات التأھیل وإعادة التأھیل للأشخاص ذوي الإعاقة

نصّت على  2021) من نظام التأمین الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام  11أن المادة (ب" قادرشیر "تُ . 99
الوزارة (وزارة الصحة) بتوفیر الخدمات التأھیلیة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناءً على تقریر لجنة   تقوم  ما یلي"

. الأجھزة الطبیة والتعویضیة 2. خدمات التأھیل الشامل  1متعددة التخصصات بالتأھیل المشكلة بقرار الوزیر، وتشمل:  
" اللجنة متعددة ة وأجھزة تعویضیة أخرى". ومع ذلك، فإن  . أي خدمات تأھیلی3والأدوات المساعدة لمختلف الإعاقات  

، ما یؤكد  ى الآنالصحة حت  التخصصات" التي نص علیھا النظام لم تشُكّل حتى الآن، ولم یصدر قرار بشأنھا من وزیر
الفجوة الواسعة بین النصوص والممارسات العملیة، ویعُمّق من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سیما في قطاع غزة  

 .في ظل العدوان الشامل والنقص الحاد في الأجھزة الطبیة والتعویضیة والأدوات المساندة والخدمات التأھیلیة

صنّف بشأن طبیعة الخدمات التأھیلیة  فصّل ومُ توصي "قادر" لجنتكم الطلب من دولة فلسطین تقدیم كشف مُ .  100
، والموازنات المالیة المرصودة،  وآلیة الاستفادة  ، وعدد المستفیدین منھا2021نظام  ) من  11المقدمة بموجب المادة (

 .، وبما یشمل قطاع غزةعلیھا ومدى إشراك المنظمات التمثیلیة للأشخاص ذوي الإعاقة في آلیات التنفیذ والرقابة

 ) 27(المادة  العمل والعمالة

تقدیم معلومات بشأن التدابیر المتخذة لتعزیز حصول الأشخاص    ) من قائمة المسائل25في البند (  طلبت اللجنة.  101
 .ذوي الإعاقة على فرص العمل في القطاعین العام والخاص، وتوفیر بیئة عمل دامجة وخالیة من التمییز

إلى  قادرشیر " تُ .  102 دولة فلسطین لم توفر مؤشرات رسمیة حول نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق  ن  أ" 
العمل، سواء في القطاع العام المدني أو العسكري أو القطاع الخاص، ومدى الالتزام بنسبة التوظیف التي لا تقل عن 

عاملة   أھلیة. وقد أشارت الأدبیات الصادرة عن مؤسسات  % وفقاً لقانون حقوق المعوقین والتشریعات ذات الصلة5
%)،  1.22) إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاملین في القطاع العام المدني لم تتجاوز (2021في قطاع الإعاقة (

 .صنفّة لكل وزارة أو ھیئة عامة، ولا في مؤسسات القطاع الأمني، ولا في القطاع الخاصر أي مؤشرات مُ دون توفّ 

على نصّت  لقانون حقوق المعوقین    2004) لسنة  40) من اللائحة التنفیذیة رقم ( 12/5المادة (   " بأنقادرتضُیف " .  103
ً كل شركة أو مؤسسة لا توُظف    أنَّ  م بدفع بدل راتب الشخص إلى  %)، تلُزَ 5ذوي إعاقة حسب النسبة المقررة (  أشخاصا
" ینُشأ بقرار من وزیر التنمیة الاجتماعیة ویخُصص لصرف مساعدات للأشخاص  صندوق مالي خاص بالمعوقین "
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ً 21د مرور (عب  لم ینُشأ حتى الآن  المالي  الصندوقذوي الإعاقة غیر العاملین. إلا أن ھذا   من إقرار اللائحة    ) عاما
  مكن تحصیلھا خلال السنوات الماضیة التي كان یُ   مبالغ مالیة طائلة، ما حرم الأشخاص ذوي الإعاقة من  التنفیذیة للقانون

 وانفاقھا لھذا الغرض.

  التمكین الاقتصادي  فة ومُفصّلة حول واقع بیانات مُصنّ   الطلب من دولة فلسطین تقدیمتوصي "قادر" لجنتكم  .  104
في كل وزارة وھیئة عامة، وفي و التوظیف  ونسبة  العام والخاص،  القطاعین  في  الإعاقة  الأشخاص ذوي  تشغیل 

% 5لزم لاستیفاء نسبة  المؤسسات الأمنیة والعسكریة، وكذلك في القطاع الخاص. وتوصي بوضع جدول زمني مُ 
،  2004الصادرة عام    المقررة في القانون، وإنشاء الصندوق المالي الخاص المنصوص علیھ في اللائحة التنفیذیة

وإلغاء كافة أشكال التمییز والإقصاء من السیاسات العامة، وتجریمھا، ومنح الإعفاء الجمركي الكامل وفق قانون  
 خلافاً للقانون.   ولیس فقط للأشخاص ذوي الإعاقة الحركیة في الأطراف السفلیة 1999حقوق المعوقین لسنة 

 )28(المادة  مستوى المعیشة اللائق والحمایة الاجتماعیة

تقدیم معلومات بشأن التدابیر المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على  )  26في البند (طلبت اللجنة  .  105
 .الحمایة الاجتماعیة دون تمییز، بما یشمل المساعدات والخدمات والبرامج الاجتماعیة، والحق في الضمان الاجتماعي

" إلى أن دولة فلسطین لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني خاص یضمن الحمایة الاجتماعیة المجانیة قادرتشُیر ".  106
من التزام الدولة بتوفیر   ) من القانون الأساسي المعدل (الدستور)22المادة (للأشخاص ذوي الإعاقة، رغم ما تؤكده  

،  2019في العام    2016) لسنة  19خدمات الضمان الاجتماعي. وقد تم إلغاء قرار بقانون الضمان الاجتماعي العام رقم (
 .دون أن یتم اعتماد بدیل یرُاعي احتیاجات الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام الدستور والمعاییر الدولیة ذات الصلة

تؤكد "قادر" أنھ قد جرى نقل ملف مساعدات الإعاقة ضمن برامج الحمایة الاجتماعیة العامة من وزارة التنمیة .  107
  2019) لسنة  1الاجتماعیة إلى "المؤسسة الوطنیة الفلسطینیة للتمكین الاقتصادي"، بموجب القرار بقانون رقم (

عن دورھا الدستوري في تأمین الحمایة  كلیاً  وتعدیلاتھ، مما أدى فعلیاً إلى إقصاء الحكومة    ،بشأن المؤسسة المذكورة
والحَ  الشفافیة  متطلبات  إلى  وتفتقر  الحكومیة،  والمساءلة  للرقابة  تخضع  لا  مؤسسة  لصالح  وكمة الاجتماعیة 

قطاع   " أن الأوضاع فيقادروتبُرز "وكمة الرشیدة.   والمساءلة، خلافاً لأحكام الدستور ومبادئ سیادة القانون والحَ 
غزة تشُكّل نموذجاً صارخاً لانھیار الحمایة الاجتماعیة للأشخاص ذوي الإعاقة، نتیجة الحصار والعدوان، دون استجابة  

 .وطنیة شاملة ترُاعي خصوصیة الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن احتیاجاتھم الأساسیة وخدمات الحمایة الطارئة

لة ومصنفة بشأن "المؤسسة الوطنیة فصّ توصي "قادر" لجنتكم الطلب من دولة فلسطین تقدیم معلومات مُ .  108
والرقابة  الشفافیة  ومتطلبات  الدستور  بأحكام  وإدارتھا  تشكیلھا  التزام  ومدى  الاقتصادي"  للتمكین  الفلسطینیة 
الحكومیة، ولا سیما من وزارة التنمیة الاجتماعیة، وتقدیم بیانات تفصیلیة حول السیاسات والبرامج المعتمدة لتأمین 

الاجتما النقدیة والعینیة الحمایة  المساعدات  المستفیدین من  بما یشمل أعداد ونِسَب  الإعاقة،  عیة للأشخاص ذوي 
انتظام ودوریة صرفھا،  ومساعدات،  لل  حسب نوع الإعاقة والجنس والموقع الجغرافي، وآلیات التسجیل والوصول

المعتمدة   المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة، والتدابیر  قانون خاص للضمان الاجتماعي  لتطویر  المتخذة  والخطوات 
 .في تصمیم ومراقبة تلك البرامج للإعاقة إشراك المنظمات التمثیلیةولتأمین الحمایة الاجتماعیة العاجلة في غزة، 

 ) 29(المادة  المشاركة في الحیاة السیاسیة والعامة

اللجنة.  109 البند (  طلبت  في  الطرف  الدولة  الفعلیة    )27من  المشاركة  المتخذة لضمان  التدابیر  تقدیم معلومات عن 
 .للأشخاص ذوي الإعاقة في الحیاة السیاسیة والعامة، بما یشمل التصویت، الترشح، وتولي المناصب العامة

"تُ .  110 المعوقین رقم (قادرشیر  قانون حقوق  أن  إلى  لسنة  4"  قانونیة تضمن حق    1999)  أیة نصوص  یخلو من 
الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحیاة السیاسیة، ولا یتضمن أیة نصوص بشأن النساء ذوات الإعاقة. كما أن 
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) لسنة  10وتعدیلاتھ، وقانون انتخاب مجالس الھیئات المحلیة رقم (  2007) لسنة  1قانون الانتخابات العامة رقم (قرار ب
تضمن إمكانیة الوصول والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في  ترتیبات تیسیریة وتعدیلاتھ، لم تتضمن  2005

. ورغم  ولا تتماشى مع متطلبات شمول الإعاقة، خلافاً للاتفاقیةالانتخابات العامة وانتخابات مجالس الھیئات المحلیة،  
أن لجنة الانتخابات المركزیة اتخذت بعض الإجراءات المحدودة في ھذا المسار بمبادرة من اللجنة إلا أن ھذه الإجراءات 

بالتشاور مع المنظمات التمثیلیة. ولا  ولا تغُطي كافة أنواع الإعاقة ولا كافة المناطق، ولم تكن  ،لم تبُْنَ على تقییم شامل
الترتیبات   نقص  یشمل  بما  السیاسیة،  الحیاة  في  المشاركة  في  كبیرة  عقبات  یواجھون  الإعاقة  ذوو  الأشخاص  یزال 

 .التیسیریة، وغیاب المواد الانتخابیة بلغة الإشارة، وعدم مواءمة البرامج الانتخابیة للأشخاص ذوي الإعاقة

التدابیر التشریعیة والمؤسسیة المعتمدة لضمان المشاركة    بیان. توصي "قادر" لجنتكم الطلب من دولة فلسطین  111
الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحیاة السیاسیة، بما یشمل: الترتیبات التیسیریة المعقولة وإمكانیة الوصول، 

تعُزز شمول الإعاقة، والعوائق وسُبل  "بمواثیق شرف"ونسبة المشاركة والتمثیل، ومدى التزام الأحزاب السیاسیة 
 إشراك المنظمات التمثیلیة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراجعة التشریعات والسیاسات ذات الصلة. مدى معالجتھا، و

 ) 30(المادة  المشاركة في الحیاة الثقافیة وأنشطة الترفیھ والتسلیة والریاضة

) 2022  –  2017) تقدیم معلومات حول مخرجات الخطة الاستراتیجیة لوزارة الثقافة (28طلبت اللجنة في البند (.  112
ز في  حرَ خرین، والتقدم المُ بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الثقافیة على قدم المساواة مع الآ

المتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي  المؤلف على منھج شمول الإعاقة، والتدابیر  قانون حقوق  صیاغة مشروع 
 الإعاقة بمن فیھم النساء والأطفال للأنشطة والخدمات الثقافیة والترفیھیة والریاضیة في القطاعین العام والخاص. 

113  ." إلى  قادرتشُیر  الثقافیة "  الحیاة  في  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  مشاركة  تضمن  شاملة  وطنیة  سیاسة  غیاب 
في ظل ضعف إمكانیة الوصول إلى المرافق الثقافیة والمراكز المجتمعیة والملاعب والمنشآت  والریاضیة والترفیھیة،  

، وغیاب الترتیبات التیسیریة في الأنشطة العامة والفنیة، بما یشمل توفیر مترجمي لغة الإشارة وأماكن الترفیھ  الریاضیة
في المادة    1999یسّرة. ویأتي ھذا التراجع رغم ما نص علیھ قانون حقوق المعوقین لسنة  معیة والبصریة المُ والمواد السَ 

) بشأن مواءمة الملاعب والقاعات والمخیمات والنوادي، وتزویدھا بالأدوات اللازمة ودعم مشاركة الأشخاص 10(
لھم إلى الأماكن الثقافیة والترفیھیة ذوي الإعاقة في الفعالیات الریاضیة الوطنیة والدولیة، إضافة إلى تخفیض رسوم دخو

 ) التي تؤكد على إدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومیة. 11%، فضلاً عن المادة (50والأثریة الحكومیة بنسبة 

إلى    تفتقرھي  و  تجمیده،  ) تمَّ 2029  –  2024" إلى أن مشروع الخطة الاستراتیجیة لوزارة الثقافة (قادرشیر "تُ .  114
كما أن مشروع قانون    . في إعدادھا  مثلة للأشخاص ذوي الإعاقةالمُ ك المنظمات  متطلبات شمول الإعاقة، ولم تشُرَ 

ً لا یزال  حقوق المؤلف، الذي أشارت إلیھ اللجنة،   (الموقع الرسمي لوزارة   2012لدى وزارة الثقافة منذ العام    مشروعا
للأشخاص ذوي    الممثلةك فیھ المنظمات  ، ویخلو من متطلبات شمول الإعاقة، ولم تشُرَ تشریعات ثقافیة)  -  الثقافة
 .الفعلیة التي تنص علیھا الاتفاقیة  الشراكة  مبادئ  ضقوّ ویُ   المؤسسي  یكُرّس الإقصاءو  یشكل خرقاً للاتفاقیة  بما  .الإعاقة

توصي "قادر" لجنتكم الموقرة الطلب من دولة فلسطین تقدیم معلومات حول التدابیر المتخذة لضمان المشاركة  .  115
عدد  حول  مُصنفّة  بیانات  تقدیم  مع  والترفیھیة،  والریاضیة  الثقافیة  الحیاة  في  الإعاقة  ذوي  للأشخاص  المتكافئة 

 .ظماتھم التمثیلیة في تصمیم وتقییم تلك البرامجالمستفیدین من البرامج والخدمات ذات الصلة، ومدى إشراك من

 )33 – 31(المواد  جمع البیانات، التعاون الدولي، التنفیذ الوطني

. طلبت اللجنة تقدیم معلومات بشأن التدابیر المتخذة لتحسین جمع وتحلیل وتصنیف البیانات المتعلقة بالأشخاص 116
 مثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتھا في الحصول على الدعم الدولي.   اورة المنظمات المُ شذوي الإعاقة، ومستوى م
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ً   لا" أن دولة فلسطین  قادرترى ".  117 البیانات    تمتلك نظاما لجمع وتحلیل  واقع الأشخاص   بشأن  وتصنیفھاوطنیاً 
، بما یعُیق  دلة إرشادیة على الرصد والتوثیق ومسارات المساءلة على منھج شمول الإعاقةأذوي الإعاقة، ولا تمتلك  

حول واقع   مسح متخصص"كما لم یجُرِ الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني أي "التخطیط السلیم القائم على الأدلة.  
الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظومة الحقوق الواردة في الاتفاقیة منذ "المسح الوحید" الذي أجراه بالتعاون مع وزارة 

یفُاقم العجز عن تقییم الأثر، وخصوصاً بعد بدء العدوان على    ر،ستمھذا الغیاب المُ   .2011التنمیة الاجتماعیة في العام  
 لا تتوفر بیانات تمُكّن من بناء تدخلات قائمة على الحاجة والفئات الأكثر تضرراً. ف،  2023بر أكتو 7قطاع غزة في 

قطاع الإعاقة شھد    لدعم، تؤُكد "قادر" أن التعاون الدولي  الاتفاقیة) من  33) و(32وفیما یتعلق بالمادتین (.  118
ً لتراجعاً م" في السنوات الأخیرة، لا سیّما منذ بدء العدوان، رغم الأوضاع الكارثیة للأشخاص ذوي الإعاقة،    "حوظا

دون إشراكھا في تحدید الأولویات، أو التخطیط، أو متابعة تنفیذ الاتفاقیة  ووغالباً ما یتم بمعزل عن المنظمات التمثیلة،  
 .على المستوى الوطني، ما یضُعف من فاعلیة التعاون ویقُلصّ أثره على واقع الحقوق وشمول الإعاقة

التدابیر التشریعیة والمؤسسیة   حولوقرة بطلب معلومات مُفصّلة من دولة فلسطین  توصي "قادر" لجنتكم المُ .  119
وتحلیل   لجمع  الخط  بشأن   البیاناتوتصنیف  المُعتمدة  یشمل  بما  الإعاقة،  ذوي  مسح    ةالأشخاص  لإجراء  الزمنیة 

تخصص حدیث یتناول واقع الحقوق الواردة في الاتفاقیة؛ وإعداد أدلة إرشادیة تعُنى بالرصد والتوثیق والمساءلة  مُ 
وفقاً لمنھج شمول الإعاقة؛ وآلیات استخدام البیانات في تصمیم السیاسات والتدخلات؛ والإجراءات المعتمدة لضمان  

في جمیع مراحل جمع البیانات، والتخطیط، ورسم السیاسات،   للأشخاص ذوي الإعاقة  مشاركة المنظمات التمثیلیة
الدولي بما یتماشى مع أولویات الأشخاص  والدعم  الجھود المبذولة لإعادة توجیھ التعاون  بیان  و  .وتنفیذ الاتفاقیة

 في السابع من أكتوبر.   العدوان على غزة منذما في ظل تصاعد الانتھاكات ذوي الإعاقة ومنظماتھم التمثیلیة، لا سیّ 
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